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الإهداء

إلى التى رلآنى قلبها قبل عینیها، وحضتني أحشاءها قبل یدیها ذلك النبع الصافي 

إلى شجرتي التى لا تذبل إلى الضل الذي أوي إلیه في كل حین أمي الحنون رعاها المولي 

ینبر دربي إلى من علمني أن أصمد أمام أمواج البحر إلى قدوتي الأولى ونبراسي الذي

من رفعت رأسي عالیا إفتحارا به نى ولم یزل یعطیني بلا حدود ، إلىالثائرة إلى من اعطا

أبي الغالي .

، إلى كل أفراد العائلة ،إلى إخوتي إلى من غمروني بدعواهم أطال اللّه في أعمارهم ، إلى

كل الأصدقاء والزملاء ، إلى كل أساتذة كلیة الحقوق جامعة بجایة ، إلى كل من في قلبي 

.إلى الشبل الصغیر إبن أخي عبد السلام،، إلى كل هؤلائي أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

تاكلیت 



كلمة شكر

.111،  الإسراء »وقل الحمد للّه«قال اللّه تعالى

.07إبراهیم »كم شكرتم لأزدنّكم و إذا تأذن ربّ «وقال تعالي 

العلي العظیم الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع ثمّ ا اللهر فالحمد للّه والفضل أولاً وأخی

الفضل والشكر والثناء إلى كلّ الأساتذة الذین كانوا سنداً لنا في إتمام إنجاز هذا الموضوع 

،وأخصّ بالذكر ما امتدت یدّیه فیما أنجزناه توجیها ومراجعة منه وتمحیصا وإشرافا الأستاذ 

."عسالي عبد الكریم:"

وكلا الأستاذین . معیفي لعزیز و              حمذ اللّذان كانوا سندا لنا في معظم الأسئلة 

العامضة التى وجدناها في مشوارنا هذا .  

وفي الأخیر لایسعنا إلاّ أن نشكر كل من ساعدنا على إتمام هذا الموضوع من قریب 

، لكم ألف شكر ...خیر الجزاءأو من بعید ، راجین من اللّه أن یجازیهم 

فریال /تاكلیت
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ومهما اختلفت ،اد حیزا هاما في الفكر الاقتصاديل الدولة في الاقتصأخذت مسألة تدخّ 
طبیعة الإیدیولوجیة المتبعة من قبل النظام السیاسي، فإن الحكومات تحاول جاهدة التحكم في 

.الاقتصاد أو توجیهه، لذا فإن النشاط الاقتصادي، بطبیعته یرتبط بالدولة
العمل و للدولة في المجال الإقتصادي تدخليالورغم اختلاف وجهات نظر الفقه حول مسألة الدور 

إّلا أّن ذلك لم یمنعهم من الإّتفاق على أّن حد ،في جزء كبیر من الفكر اللیبراليدها على استبعا
تحقیق الصالح العام اوكذأساسیا وجوهریا لضمان استمراریتهامطلبا أدنى من تدخل الدولة یعّد 

هذا شكلنحصر الخلاف حول او ،1ده قه لوحیخاص تحقالیستحیل علي القطاع الذي یصعب أو
اقتصادوطبقاً لما یراه أنصار التحول الى ، التدخل وأدواته من ناحیة ومداه من ناحیة أخرى

إّلا عن طریق التي لا یمكن تقدیمهابتوفیر السلع العامةإلى تكّفل الدولةفإّنه بالإضافة السوق
الحالات التي یفرضها عجز في قتصاديتتدخل في النشاط الإأن  ایمكنها  إستثناءً الإنتاج العام ،

.قأو عدم كفاءة السو 
ب، ذبالعودة إلى التجربة الجزائریة فإن مسألة تدخل الدولة في الاقتصاد أخذت منحى متذب

حیث ورثت الجزائر غداة الاستقلال، نظاما ،وتغیرت بحسب الظروف السیاسیة و المالیة للدولة
ها الاستعمار الفرنسي. الاقتصادیة التي كرسّ اقتصادیا یعتمد على مبادئ اللیبرالیة 

في محاولة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني بعد الاستقلال، مرت الدولة بمرحلة انتقالیة تمیزت و 
الحكومة لتبذل بعد ذلك بمواصلة العمل بالقوانین الفرنسیة التي لا تتعارض مع السیادة الوطنیة

سیاسي، الجزائریة مجھودات ضخمة لبناء إقتصاد وطني قوي مبني على النظام الإشتراكي كخیار 
،التسییرنشاط الاقتصادي من حیث الملكیة والتدخل الواسع للدولة في الوعلى التخطیط المركزي و

، و الذي هذا النموذج التنموي أعطى الأولویة للصناعات الثقیلة على حساب القطاعات الأخرى
ترتب عنه تكالیف عالیة للاستثمارات المنجزة، تبعیة للخارج في مجال التكنولوجیا، مع إهمال 

1_ ANDRE DE Michel , Le contrôle de l’Etat sur les organismes privés : Essai d'une théorie
génerale ,L.G.D.J , Paris , p02 .
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القطاع الخاص و زیادة التبعیة لقطاع المحروقات الذي كان سببا في توجیه الإقتصاد الجزائري 
.2نحو الخارج 

1986سنة ةیمن نهادائبتإالأوجه التي عرفتها الجزائر دةالمتعدةیللأزمة الاقتصادجةینتو 

، الأمر 3الجزائر من العملة الصعبة على إثر الإنخفاظ الذي عرفته أسعار النفطلیضعفت مداخ
ووجدت السلطات یالاجتماعالجانبالذي انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، وبالخصوص على 

من الأمور ریدفعتها إلى إعادة النظر في الكثةیرجوخاةینفسها أمام ضغوطات داخلةیاسیالس
تجسدت من خلال برامج والتي ةیالإصلاحات الاقتصاداریبها الأمر إلى التبني خنتهيیل

، التي حاولت البحث عن حلول لتجاوز أزمة Stand Byاتفاقیة -التعدیلات الهیكلیة في إطار 
ختناق المالي الذي وصلت إلیه الجزائر ى بسبب الإالمدیونیة ومحاولة الرجوع إلى التوازنات الكبر 

الذي ، نظام الاقتصادي الحرهایتكرس فدةیجدةیاعتماد منظومة قانونمع ، الثمانینات أواخر
لیؤّكد علیه  ،19895، وتجلت هذه النیة واضحة في دستور4یكرس مبدأ حریة التجارة والصناعة

وانطلاقا من هذا تم فتح المجال أمام ،19966نوفمبر 28دستور من37صراحة في المادة 
والانسحاب تدریجیا من الحقل المنافسةةیحر و الاستثمار ةیالمبادرات الخاصة، وتم الاعتراف بحر 

إعطاء الأولویة لاقتصاد السوق وتجسید مع الحد من تدخل الدولة في الاقتصادوالاقتصادي

أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة حالة الجزائر ،–زاید مراد ، دور الجمارك في ظل إقتصاد السوق _2
.131، 2006كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة یوسف بن خدة (الجزائر سابقا ) ، ،

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم » مبدأ حریة الصناعة والتجارة في القانون الجزائري« إقلولي/ولد رابح صفیة ، _3
. 64صتیزي وزو،–كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ملود معمري ،2006، 02،العدد السیاسیة

23بنشر تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء ، یتعلق 1989فیفري 28المؤرخ في 18- 98مرسوم رئاسي رقم _5
.1989مارس 01، الصادرة في 09، الجریدة الرسمیة، العدد 1989فیفري 

المنشور بموجب المرسوم 1996نوفمبر 28لدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةمن 37المادة _6
المتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 8في صادر ، 76، ج ر عدد 1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96الرئاسي رقم 

،19-08، المعدل بالقانون رقم 2002أفریل 14في صادر 25، ج ر عدد 2002یل أفر 10مورخ في 02-03
حریة الصناعة والتجارة مضمونة وتمارس «، 2008نوفمبر 16في صادر 63ج ر عدد 2008نوفمبر 15في مؤرخ 

»القانون إطارفي 
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هذا الأخیر یحتاج قتصادي، فإنّ ولة من الحقل الإنسحبت الدّ حتى وإن إإذ أّنه  ،7مفهوم الضبط
المنافسة الحرة إلى خلق جو من سادت الفوضى، وتحولت إلى تواجد السلطة العامة فیه، و إلاّ 

حتكارات الخاصة، والقضاء على الشركات الصغیرة...،الإ
السوق، النشاط الاقتصادي وضبطولة التفكیر في إیجاد آلیة لمراقبة فكان لابد من الدّ 

شاط الاقتصادي، وتجسد ذلك في إنشاء السلطات الإداریة المستقلة، التي أوكلت لها مهمة ضبط الن
وبذلك تغّیر دور ، 8كانت في الأصل تعود للإدارة التقلیدیةمن خلال منحها الإختصاصات التى

مر إلى دولة ضابطة تتوّلى مهام مصدرة للأواةالدولة في الحقل الاقتصادي من دولة متدخل
. الإشراف والرقابة ووضع القواعد التي تضبط سلوك المتعاملین الاقتصادیین في الّسوق

حریة الصناعة والتجارة وإحلال سلطات الضبط بمبدألكن ورغم الإعتراف الصریح 
الإقتصادي محل الدولة إّلا أّن ذلك لا یلغي بصفة نهائیة إمكانیة تدخل هذه الأخیرة  ممثلة 
بأجهزتها التقلیدیة في النشاط الإقتصادي وهو ما یثبته یومّیا الواقع الإقتصادي الجزائري  وإن كان 

ج مظاهر فشل السوق التي على رأسها الآثار الجانبیة ذلك على سبیل الإستثناء وفي حدود علا
والدوریة للنشاط الإنتاجي من جهة ،وإّما أن یكون استجابة لمقتضیات الفعالیة الإقتصادیة 
وتدعیات التعامل الإقتصادي الدولي الذي یفرض تدخل الدولة في الحیاة الإقتصادیة قصد تحقیق 

لعولمة الإقتصادیة  من جهة أخرى ، وبغرض تبیان السلبیة لالإستقرار الإقتصادي ومواجهة الآثار 
ام إقتصاد ظالنّشاط الاقتصادي في ضل نفي تدخل الدولة ممثلة في أجهزتها التقلیدیة مواقع 

لإجابة على الإشكالیة التالیة :ایقتضي منّا السوق فإنّ ذلك

دحماني عبد الكریم ،تمویل نفقات الاستثمار العمومي للدولة دراسة حالة برامج دعم النمو الاقتصادي ، مذكرة لنیل - 7
،01، ص 2012الحقوق ،جامعة الجزائر ،شهادة الماجستیر في الحقوق ،كلیة 

إقتصاد السوق :بحث في أصول وأسباب تحدید الدعوة إلیه والدور المتغیر للدولة في «: طالب عبد صالح، وقد أشار إلیه 
174، ص2007لسنة 48عدد - 13، المجلد ، مجلة العلوم الاقتصادیة والاداریة »ظله 

الملتقى الوطني »سلطات الضبط المستقلة: آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة «لیوي صلیحة، نز-8
حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي  ،كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة ، جامعة عبد الرحمان 

.18ص2007ماي 24و23میرة بجایة ، یومي 
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؟أجهزتها التقلیدیة عن طریق ماهي أوجه تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي -
الفصل الأول بین مستهلفصلین رئیسیین ، هذه الاشكالیة قسّمنا دراستنا إلىوقصد الاجابة على 

تحت عنوان تدخل الدولة المحفز للنشاط الاقتصادي وهو ما یمثل الوجه الایجابي لتدخل الدولة ، 
بعتباره إستثمار وطني (المبحث تدخل الدولة لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیث تناولنا فیه 

جنبیة (المبحث الثاني).مارات الأتدخل الدولة لتحفیز الاستثو كذا ول) ، الأ
هو ما یعبر عن الوجه لیستتبع بفصل ثاني تحت عنوان تدخل الدولة المقید للنّشاط الاقتصادي و 

نتناول في المبحث ، لنشاط الاقتصادي والذي سندرسه من خلال مبحثینافيل الدولةالسلبي لتدخ
، ول تدخل الدولة لحمایة المستهلك ، والمبحث الثاني الذي ندرس فیه تدخل الدولة لحمایة البیئة الأ



الفصل الأول
ط الاقتصاديفي النّشاالمحفز تدخل الدولة 
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تدریجیا من الحقل انسحابهاالسوق إلىقتصادإولة الجزائریة لنظام الدّ تبنىّ لقد أد
ا من هذا ها نهائیً إقصاؤ یعنىإلاّ أنّ ذلك لا،بادرة الخاصةقتصادي ،وفتح المجال أمام المالإ

إلىل قتصادي تحوّ شاط الإلها المباشر لممارسة النّ من تدخُ فبدلاً ما تغیر دورها ،الحقل وإنّ 
ة ، مما المحلیّ الأسواقفي الأعماللإقامةزة مساندة غیر مباشرة متمثلة في تهیئة بیئة محفّ 

.قتصادیة الإالأنشطةز لممارسة فرغ لدور المحفّ تّ الل الدولة عن دور المنتج و تحوّ یعنى

لدعم ل الدولةدراسة تدخّ لفصالوفي هذا الصدد سنحاول من خلال هذا 
و نخصص لدراسة تدخل الدولة لتحفیز ، )ولالأمبحث (الالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

.في (المبحث الثاني )الأجنبيالاستثمار 
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ث الأولمبحال

)PME( لدعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطةتدخل الدولة 

یة قتصادالإمجالات الفيتنشط مجموعة من المؤسسات التىة دولة لأیّ قتصاد الوطني الإضمّ یَ 
.ؤسسات الصغیرة والمتوسطةمالتعتبر و .10مترابطةعلاقات متنوعة و هاینبنشأ تَ حیث،المختلفة
قتصادي الإللإنعاشأفضل الوسائل و جتماعیة ،الإقتصادیة و الإاویة في عملیة التنمیةحجر الزّ 

جانب المؤسسات الكبیرة إلىفهي ،قتصادیة قلبات الإتجاه التّ تها إمرونا لسهولة تكییفها و نظرً 
ور فعال في توفیر فرص كما أنّ لها د،غزو الأسواق الخارجیة و یات التنافسیة تحدّ الّ فع ر بإمكانها

ة المضافة تعظیم للقیمستثمار وما تحققه من تحقیق زیادة متنامیة في حجم الإو عمل جدیدة ،
قتصادیة في تحقیق التكامل بین الأنشطة الإجانب دورها التنموي الفعال إلىزیادة حجم المبیعات ،و 

11.

12قتصادالإتفعیل دورها في و المؤسسات الصغیرة والمتوسطةهتمام بالإولة الدا علىلذالك كان لزامً 

من عملیة إعادة بتداءإا بدعم هذا القطاع كبیرً ا هتمامالجزائر من بین الدول التي أبدت إوتعتبر ،
ختیار تمّ إحیث أواخر الثمانینات ت قطاع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الهیكلة التي مسّ 

اع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة .قط

عبد اللاوي مفید ،جمیلة لجوز وناجیة صالحي ، «الإجراءات المتبعة لتفعیل دور المؤسسات الصغیرة و  -10

وطني حول واقع و أفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة و الملتقي الأعمال،» واقعها في الجزائر
.02، ص 2013ماي 06-05جامعة الوادي ، یومي المتوسطة في الجزائر ،

أعمال، »المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دورها في دعم التشغیل في الجزائر«بن خیرة سامي ،بوخلوة بأدیس ،-11
غیرة و المتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي ملتقي وطني حول واقع و آفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصال

وقد أشار إلیه  لوكادیر مالحة :دور البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة - / 02ص ،2013ماي 06- 05یومي 
تیزي وزو ، –والمتوسطة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،فرع قانون التنمیة الوطنیة ،كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري 

.                                                                                            03، ص2012
12_ قسومة لزهاري ، دیده كمال ،«البیئة الجبائیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر»، أعمال الملتقي الوطني

05/06الصغیرة والمتوسطة في الجزائر،جامعة الوادي ،یومي حول واقع و أفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات 
.   02ص ،2013ماي 
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.13قتصاد الجزائري الإإنعاشتنمیة و التحقیق لا كأحد الركائز التي یعتمد علیه
ومة قانونیة  تدعم من خلالها هذا النوع من وضع منظذلك عمدت الدولة إلىفي سبیل و 

مؤسساتیة لتجسید تلك لتتبعه بمنظومة ،(المطلب الأول )فيفي ایطارها النظريالمؤسسات
.القوانین على أرض الواقع في( المطلب الثاني)

ولالمطلب الأ 
المتوسطةانونیة لدعم المؤسسات الصغیرة و المنظومة الق

عتماده ا لإظرً ن،قتصادیة المنشودة العام عن تحقیق أهداف التنمیة الإبعدما عجز القطاع 
قتصادیة قطاعات الإمرافقة في النعة وما یرتبط بها من مؤسسات كبرالصناعات المصعلى

لقطاع الخاص جه المباشر لترقیة اتدعیم التو إلى تبنیها للنهج اللّیبرالي إطار عمدت الجزائر في ،
عتبار له ومسّت قطاع الإأعادتالتينظیمیة التالإجراءاتجملة من القوانین و بإقرارذلك و ،
التكنولوجیا و الأموالباعتباره مساهم حیوي في توفیر رؤوس ؤسسات الصغیرة والمتوسطةمال

المفتقدة.
ماك،)الفرع الأول(منه سنتطرق في هذا المطلب إلي عرض مجمل الأطر التشریعیة فيو 

.)الفرع الثاني(فيالمو برامج تأهیل الم الصإلىعرضتسن
الفرع الأول

ةطلدعم المؤسسات الصغیرة و المتوسالتشریعیة الأطر
أفرز ،20عشریة الأخیرة من القرن الاقتصادیة بالجزائر في الل الّذي عرفته السیاساتالتحوّ إن

جارب غیر الناجحة في مجال تنظیم فبعد التّ الاقتصاد الوطني ،هیاكل خاصة في تغیرات هامة
مرقیة م صتأعطت الدولة مجالا أوسع ودعما أكبر لتنمیة و تسییر المؤسسات الوطنیة ،و 

دو لي  كتوش عاشور وطرشي محمد،« تنمیة و تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر» ،ملتقى -13

ات شمال إفریقیا حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة، إشراف مخبر العولمة و اقتصادی
.                                     1035، ص 2006أفریل 18-17، یومي - الشلف - جامعة حسیبة بن بوعلي 
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.14التشریعات ن خلال وضع ترسانة من القوانین و یظهر ذلك مو 
،الذي شمل جوانب  15 بالنقد و القرض یتعلق 10-90 قانون رقم تّم إصدار من 1990 فابتداءاً 

و القوانینعم بجملة منذي تدّ الّ و ،الاستثمار یر المالي والقرض و في التسیالإصلاحاتعدیدة من 
م وهذا وصطاع م التي تعدّ منعرجا هاما في تدعیم قالمعدلة ،ات التنظیمیة المتممة و التشریع

:سنتناوله في ما یلي

تدعیم قطاع المؤسسات الصغیرة لقد تمّ :ل م ص ممباشرالالدعم القانوني غیر - أولا
خلال قانوني ترقیة طار توفیر الغطاء القانوني للاستثمار منغیر مباشرة في إالمتوسطة بصفة و 
:یليتطویر الاستثمار وفق ماو 

المتعلق بترقیة 12- 93رقمیعدّ المرسوم التشریعي:ستثمارفي قانون ترقیة الإ-1
49المادة بموجب المخالفة لهنفس الموضوع و فيكل القوانین الصادرة ألغا الذي 16بالاستثمار

له د بصفة مطلق مبدأ الحریة الكاملة للاستثمار الخاص حیث منح أول قانون یجسّ ،17منه
ستثمار في الكثیر من المجالات بالاذلك بالسماح لها ،م م صعن طریق متیازات مجموعة من الا

زیدان محمد ،«الهیاكل و الآلیات الداعمة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بالجزائر ،مجلة اقتصادیات شمال  -14

.121، العدد السابع، ص إفریقیا
أفریل 1990،یتعلق بالنقد و القرض، ج ر الموافق ل 14 رمضان عام 1410 ،مؤرخ في 19 قانون رقم 10-90 _15

علق بالنقد والقرض ، ج ر ، یت2003جویلیة 26مؤرخ في 11- 03بالأمر رقم ملغى)(1990، ، صادر في 16عدد 
، (معدل ومتمم) 2003غشت 27،صادر في 52عدد 
1993، صادر 64لاستثمار، ج ر عدد ،یتعلق بترقیة1993أكتوبر 05،مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم-16

22، صادر في 47الاستثمار ، ج .ر عدد ،یتعلق بتطویر  2001غشت 20، مؤرخ في 03- 01.(ملغي) بأمر رقم 
، (معدل ومتمم).2001أوت 

:«عدا القانونین المتعلقة بالمحروقات المشار الیه أعلاه ، تلغي جمیع الأحكام السابقة المخالفة للمرسوم المادة 49 -17

ق بتأسیس الشركات یتعل1982غشت 28مؤرخ في 13-82قانون رقم -التشریعي  لسیما المتعلقة منها بما یلي :
، المختلطة للاقتصاد وسیرها ،(المعدل والمتمم)

, المتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة  الوطنیة . 1988یولیو 12مؤرخ في 25-88القانون رقم - 
»والقرض، یتعلق بالنقد 10-90من القانون 184و الفقرة الثانیة من المادة 183الفقرة الثانیة من المادة -
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.18نظیر مثیلتها في الاقتصادیات المتقدمة نظرا لدورها الفعال في تحریك دوالیب الاقتصاد على
بإنشائه1219- 93رقممن خلال المرسوم التشریعيموص عم القانوني ل م دّ لقد تجسد الو 

للاستثمار في هذا اعمةتدالالحكومیةدعمها التي تمثل أول الهیئات وكالة ترقیة الاستثمار و 
.القطاع

سریان سم به الاستثمار غداةللطابع البیروقراطي الذي كان یتّ ا نظر:قانون تطویر الاستثمار-2
المتعلق بتطویر 03-01استخلافه بالأمر رقم قام المشرع بإلغائه و 12-93رقمالمرسوم التشریعي

جل تجسید أومن ستثمار .لإستثمار بفكرة تطویر الإترقیة استبدل فكرة حیث إ، 20الاستثمار
:القانون الجدید هیئتین أساسیتین للاستثمارأنشأستثمار ، جه نحو تدعیم و تطویر الإعملیة التو 

الذي یعتبر خلاصة لتفكیر معمق حول كیفیة توحید مركز:21المجلس الوطني للاستثمار-أ
بالاستثمار.المتعلقة القرار

دعم وكالة الوطنیة لترقیة ومتابع و للدیل هي بو :22الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار-ب
من بین تعدّ و ،تعلق بتطویر الاستثمارالم03-01رقم جب القانونالمستحدثة بمو اتستثمار الإ

الم.و دعم الم الص اهرة علىالهیئات الحكومیة الس

الدعم الغیر إلي زیادة:الصغیرة والمتوسطةؤسسات عم القانوني المباشر للمالدّ :ثانیا
بصفة مباشرة تدعمتفإنها،قانوني الاستثمار طارإفي المو به الم الصالذي حظیتالمباشر 

.المو ة الم الصل قانون خاص بترقیأوّ إصدارمن خلال 

بوالبردعة نهلة ،الإطار القانوني لدعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر _18

.                  13،ص 2012قسنطینة، - في القانون ، كلیة الحقوق ،جامعة منتوري
مرسوم تشریعي رقم 93-12،  یتعلق بترقیة الاستثمار، سالف الذكر.    -19

، سالف الذكر 03، ،یتعلق بتطویر الاستثمار (معدل ومتمم) أمر رقم 01-  -20
المرجع نفسه.                                                  من المادة 18 21_ أنظر

من المرجع نفسه. أنظرالمادة 06 -22
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أصدر أول قانون في في الجزائر, حیثالمو اما في تاریخ الم الصمنعرجا ه2001تعتبر سنة 
إلىیهدف ،23القانون التوجیهي لترقیة م ص و مالمتعلق ب18-01القانون رقمهذا السیاق وهو 

لتأقلم مع سریعة اخفیفة و إنتاجأداةباعتبارهاالمو دعم الم الصو ،خلق مناخ استثماري ملائم 
بالرغم من الدور الهام الذي تلعبه هذه الأخیرة في الحقل و ،24المالیة التغیرات الاقتصادیة و 

.25عد بتعریف موحدأنّها لم تحضي بإلاالاقتصادي 
على 18- 01رقمالقانونمن 04دة في الجزائر فلقد عرفتها الماأما عن تعریف الم الص و المو 

بأنّها مؤسسة إنتاج تعرف المؤسسة الصغیرة و المتوسطة مهما كانت طبیعتها القانونیة «أنّها 
شخصا،250إلى1_ تشغل من :أو الخدمات/السلع و

یلتها السنوي خمسمائة حصلا یتجاوز رقم أعمالها السنوي ملیار دینار أو لا یتجاوز مجموع -
ملیون دینار

26»_ تستوفي معاییر الاستقلالیة ...

دیسمبر 2001، یتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة و        قانون رقم 01-18، مؤرخ في 12 -23

.2001دیسمبر 15، صادر في 77المتوسطة، ج .ر عدد 
. لوكادیر مالحة، مرجع سابق ، ص 08  -24

) فعرفتها CGPMEم(1945الشاملة في _ إنّ أول تعریف للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة قد وضعته الكونفیدرالیة 25
بأنّها تلك المؤسسات التي تكون فیها الادارة مخولة لمسیریها شخصیا و یزاولون المسؤولیة المالیة والتقنیة مهما كانت 

.صفتها القانونیة
سالف ذكریتعلق القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،، 18-01من قانون رقم 04_المادة 26
شخصا ،ولا یتجاوز رقم 250الي 50:هي كلّ مؤسسة تشغل ما بین المؤسسات المتوسطةونشیر الي أنّ -

ملیون ،وأن ینحصر إجمال أصول میزانیتها ما بین 200ملیار دینار،كما لایجب  أن یقل عن 02أعمالها 
ملیون.500الي 100
ملیون دینار، أو 200شخص ولا یتجاوز رقم أعمالها السنوي 49الي10: فهي تلك التي تشغل المؤسسات الصغیرةأما 

ملیون دینار.100لا یتجاوز إجمال أصول میزانیتها 
ملیون دینار 20عمال وتحقق رقم أعمال أقل من 09: فهي المؤسسات التي تشغل من عامل الي لمؤسسات المصغرة أما ا

ین دینار . ملای10،ولا یتجاوز إجمال أصول میزانیتها السنوي 
دراسة حالة المؤسسات الصغیرة و - وهذا ما أشار إلیه كل من :العایب یسین ، "إشكالیة تمویل المؤسسات الاقتصادیة" 

یة و علوم المتوسطة في الجزائر،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، علوم في العلوم الاقتصادیة كلّیة العلوم الاقتصاد
.                                                                 170،ص 2011ینة ، قسنط- التسییر ،جامعة متنوري
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معیار حجم العمالة كأساس للتمییز  قد اعتمد علىمن خلال التعریف نلاحظ أنّ المشرع الجزائري 
م ص م عن مثیلتها من المؤسسات .

ن قتصادي، وتشجیع بروز مؤسسات جدیدة ، وتوسیع میداالنمو الإإنعاشفي سبیل و 
بترقیة المتعلق18-01قانون أداءها فقد جاء و تحسین ،الص والمنشاطها ، وتشجیع تنافس الم

فیمالتي نوجزها من التدابیر لدعم ومساعدة هذا النوع من المؤسسات وابمجموعة )المالم الص و(
:یلي

،1827- 01رقممن القانون2الفقرة 13نصت علیها المادة : تدابیر متخذة للإنشاء-1
المساعدة في التي تعمل على»بمراكز التسهیر«ما یسمي إنشاءإلىحیث عمدت الدولة 

الص و الم.و توحید و دعم المإعلامالتأسیس و 

صنادیق متخصصة تدعي إنشاءو تتمثل أساسا في :التدابیر المتخذة بالنسبة للتمویل-2
في ضمان القروض البنكیة للمؤسسات الص و الم تتمثل مهمتها ، »صنادیق ضمان القروض«

.28نفسه القانونمن 14ما نصّت علیه المادة ،وهو

إلىد هذه التدابیر في سعي السلطات العمومیة تتجسّ و : بالنسبة للاستغلالالتدابیر المتخذة -3
لامتیازاتمنح اتوسیع مجالالخاص ، كما تسهر في و و تطویر الشراكة بین القطاع العامإقامة

خصیص حصة من الصفقات تكما تسهر على،المو العمومیة لصالح الم الصعن الخدامات
قوم تم ص وتأهیل مإطار في و ،29المنافسة  فیما بینها بما یعزز وضعیة خیرة لهذه الأالعمومیة 

المتوسطة بوضع برنامج التأهیل المناسبة منو الصناعات الصغیرةالوزارة المكلفة بالمؤسسات و 

سالف ،یتعلق القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة18-01رقم من القانون2فقرة 13المادة -27
ذكر .                                                                        ال

من المرجع نفسه .  ، -المادة 14 28

،یتعلق القانون التوجیهي ، مرجع سابق. من القانون رقم 18-01 و17 أنظر المواد 16 -29
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ذلك بغرض ترقیة المنتوج الوطني لیستجیب للمقاییس العالمیة و أجل تطویر تنافسیة المؤسسات ،
.1830-01رقم من القانون التوجیهيالفقرة الأولى18وفقا لما نصّت علیه 

الفرع الثاني

برامج تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

ي في الصناعطور النسیج تاسیا من العوامل الحاسمة لبقاء و التأهیل عاملا أسیعدّ 
خذها السلطات قصد التي تتّ الإجراءاتعلى أنّها مجموعة من برامج التأهیلتعریفو ،31الجزائر

مالي ، أي أن یصبح لها هدف اقتصادي و الإقتصاد التنافسي إطارتحسین موقع المؤسسات في 
أمّا عن خطة ، 32الاقتصادیة خاصة في مجال عولمة المبادلاتعلى المستوي الدولي ،
البرنامج وهما:مستویینفیمكن أن نتناولها على)المالم الص و(تأهیل السلطات الجزائریة في 
.مج الدولیة (ثانیا )الوطني (أولا)، و البرنا

القانون التوجیهي طاریندرج هذا البرنامج في إ:لتأهیل الم الص و المج الوطنيمالبرنا:أولا
هذه المؤسسات بتطبیق برنامج أعدّ من تأهیلشرعت الجزائر في عملیةحیث )ملترقیة (م ص 

في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تنص على قیام وزارة 18طرف الوزارة الوصیة وفقا للمادة

سالف الذكر. یتعلق بالقانون التوجیهي ، 18- من قانون رقم  01 الفقرة 1 المادة 18 -30

لنیل 31_ زویتة محمد صالح، أثر التغیرات الاقتصادیة على ترقیة قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، مذكر

.43،ص 2007الماجستیر ،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر ، شهادة 
عولمة المنافسة و تنوع الأسواق و تحدید المنتوجات و ONUD:منظمة الأمم المتحدةو تعرف عملیة التأهیل حسب *

تطبیق التكنولوجیا الحدیثة ، و التي قد تغیر من محددات المنافسة الصناعیة علي المستوي الدولي ، فالمنافسة لا تقتصر 
:ى الأمور التالیةفقط على مستوي تكلفة عوامل الإنتاج و توفیر المواد الأولیة بل تتعدي ال

،نوع هیكل المؤسسة
 مدى ضعف المنافسة على الكفاءات و القدرات التنظیمیة و التقنیة للمؤسسات في الاستجابة

السریعة لحاجیات الطلب 
.فعالیة مصادر التجدید داخل المؤسسة

الماجستیر في العلوم راجع في ذلك : حجاوي أحمد ،إشكالیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،مذكرة لنیل شهادة
.134،ص2011تلمسان ،-الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییر و العلوم التجاریة ،جامعة أبي بكر بلقا ید 

.28بولبردعا نهلة ، مرجع سابق ، ص_32
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كذا ترقیة و تأهیل هذّه المؤسسات بوضع برامج التأهیل المناسبة من أجل تطویر تنافسها طارإ
وعة من في مجم، و یتمثل البرنامج المقترح 33المنتوج الوطني لیستجیب للمقاییس العالمیة 

معالجة المشاكل لإجراءات دعم المحیط المباشر لها و )م ص م (إجراءات الدعم المباشرة 
ناتجة من ضعف تسییر وظائف المؤسسة لقلة الكفاءات أو تلك التواجهها و التىالصعوباتو 

وقد ، 34،...الخةالخدماتو تتمثل في العراقیل الإداریة ،المالیة ،الجبائیة التى،و الناتجة عن المحیط 
بعد 2007فیفري15في طلقت أول مرحلةإنو ،2004مارس 08جلس الوزراء في علیه مصادق

دعم للاقتصاد الوطني من خلال تحسین و طار تعزیز التنمیة المستدامة إاستكمال آلیات تنفیذه، في 
بتكار التكنولوجي ، سییر الراشد باعتماد التقییس والإكتسابها لعنصر التإو )مص م (تنافسیة

سنوات ویتمّ تمویله من طرف صندوق تأهیل الم الص والم حیث تقدر 06ویمتدّ على مدار 
. 35ر دجملیا06المیزانیة المخصصة ب 

تملك بها البرنامج تخصّ المؤسسات التىعملیة التأهیل التي جاءأنّ إليالإشارةتجدر 
لیة آي أن عمالإقلیمیة ،واكتساب حصة في الأسواق المحلیة و ،ساعد في النمو للمإمكانیات كبیرة

36تأهیلها في المستقبل إذا تمت مساعدتها و لها مقومات النجاحالتأهیل تستهدف المؤسسات التى

مخططات التفاوض حولتتمحور أهداف البرنامج الوطني أساسا في ::أهداف البرنامج-1
وضع مخطط أعمال -،میر وتنفیذ ومتابعة تأهیل م صتحض-مصادر تمویل البرنامج ،و 

سالف الذكر. ، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،یتعلق بالقانون التوجیهي وترقیة من قانون رقم 18-01 المادة 18 _ 33

النمو الاقتصادي ،مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي التخصص نقود و ىعلPMEزرایة أسماء، آثار سیاسة تأهیل -34
.51،ص2011مالیة المؤسسات ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییر ، جامعة منتوري _ قسنطینة ،سنة 

میدا2» - سهام عبد الكریم ، «سیاسة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر مع التركیز على برنامج _ 35

، 09،العدد تصدر عن مركز البصیرة للبحوث و الاستشارات و الخدامات التعلیمیة "دراسة اقتصادیةدوریة فصل ، 
.145، ص 2011

- هشام جمال و هشام الوادي ، «أهمیة تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التنمیة الاقتصادي الجز ائري» ، 36

ملتقي وطني حول واقع و أفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي 
.51زرایا أسماء ، مرجع سابق ، ص ./ هذاما أشار إلیه :06، ص 2013ماي 06- 05یومي 
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م ص موضع بنك للمعلومات یخصّ -،المتوسطةیة المؤسسات الجزائریة الصغیرة و لتطویر تنافس
37.تحسین تنافسیتهاو 

:توسطةمالغیرة وصالؤسساتمالبتنفیذ البرنامج الوطني لتأهیلفة الأجهزة المكلّ -2

:تفاق على إنشاء آلیات نذكر منهاالجمعیات المهنیة تمّ الإفبالتشاور مع أرباب العمل و 

الذي أنشأ بموجب و :*)FGARالصغیرة و المتوسطة (مؤسساتالصندوق ضمان قروض -أ

صندوق ضمان قروض م ص م المتضمن إنشاء 373-02التنفیذي من المرسوم03المادة 
یجب على م ص مالتياتستثمار للإ، بهدف ضمان القروض الضروریة38وتحدید قانونه الأساسي

، والذي یتولي علىرقیة م ص مالخاص بت18-01أن تنجزها كما هو محدّد في القانون 
متابعة و -، ها الهیئات الدولیة لفائدة الم الص المالتي تضمّنضمان متابعة البرامج -الخصوص 

یة معلومات عن التزامات البنوك بصفة دور تلقىو -،المخاطر الناجمة عن منح القروض 
.39الخالمتوسطة ...والمؤسسات الصغیرة و 

06المادة بموجب تمّ إنشاؤه ):CGCI( المو ات الم الص صندوق ضمان قروض استثمار - ب
شركة وهي عبارة عن،40ملیار دینار30ب برأس مال یقدّر134-04رقممن المرسوم الرئاسي

ساهمة المؤسسات المالیة الممن طرف البنوك و مالقروض الممنوحة للم صضمان هدفها أسهم ، 
.41مم صضمان تسدید القروض البنكیة التي تستفید منها في الصندوق ، و 

هذه الوكالة بمقتضي إنشاءتمّ :*)AND PMEالم (و الوكالة الوطنیة لتطویر الم الص-ج
و تنظیمهام و صم إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویرالمتضمن 165–05رقمالتنفیذيالمرسوم 

.145سهام عبد الكریم ، مرجع سابق ، ص_37
، یتضمن إنشاء صندوق نوفمبر2002 من مرسوم تنفیذي رقم  02-373، مؤرخ في 11 38-المادة 03

.2002نوفمبر13، صادر سنة74ضمان قروض المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تحدید قانونه الأساسي ،ج.ر عدد 

، أفریل2004 الموافق ل 19 صفر عام 1425 مؤرخ في 29 134 من مرسوم رئاسي رقم 04- 40-أنظر المادة 06

،صادر سنة 27المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،ج .ر عدد یتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات 
2004 .

41 -WWW .CGCI . DZ على الساعة 14:30 تمّ الاطلاع علیه یوم 2015/04/13
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ستقلال المعنویة و الإتتمتع بالشخصیة ، فهي عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري سیرها
الإستراتیجیةتنفیذ ومن بین مهام الوكالة نذكر:،42م یر م ص هي تحت وصایة وز المالي ،و 

و الم الص و الم لتأهیل تنفیذ البرامج الوطنیة ،و تطویرهاالم الص والم القطاعیة في مجال ترقیة 
43... الخ.مم صترقیة الخبرة و الاستشارة الموجهة متابعتها ،

على302-124تمّ فتح حساب الخاص رقم : (الم الص و الم)الصندوق الوطني لتأهیل-د
ویعدّ هذا الصندوق »و المق الوطني لتأهیل الم الصالصندو «تحت عنوان الخزینة مستوي 

- :و یتكفّل بتغطیة ما یلي،44الم الص الم الآلیة المالیة الأساسیة لتنفیذ البرنامج الوطني لتأهیل 
نشاطات التأهیل لفائدة محیط -دة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، نشاطات التأهیل لفائ

45منح مساعدات مالیة.-، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

قتصادي الإنفتاح سیاسة الإلجزائر الإنّ تبنّي:لتأهیل الم الص و المالبرنامج الدولي:ثانیا
علیها تغییر محیطها الاقتصادي بتحسینه و إعطاء المؤسسات الاقتصادیة كافة الوسائل حتمّ 

الضروریة لمواجهة المنافسة الأجنبیة وجعلها في المستوي المطلوب من خلال تطویر قدراتها و 
تحاد الأوروبي من خلال برنامجي بالتعاون مع الإتنویع نشاطها ، و في هذا الصدد قامت الجزائر 

والتي في هذا المجال إلي التعاون مع بعض الهیئات الدولیة ، بالإضافة)،2) و (میدا1ا(مید
:سنبیّنها فیما یلي

الذي یهدف تفاق مع الاتحاد الأوروبي و ائر إعقدت الجز :يالتعاون الجزائري الأورو متوسط-1
:میدا كما یليالمتوسطة الجزائریة ترجم في برنامج و دعم و تأهیل المؤسسات الصغیرةلىإ

الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیر ة  ، یتضمن إنشاء الوكالة ماي 2005 مؤرخ في 3 مرسوم تنفیذي رقم 05- 165 -42

,2005ماي 4، صادر في 32و المتوسطة وتنظیمها وسیرها ، ج ر عدد 
من المرجع نفسه. أنظر المادة 5  - 43

یحدد كیفیات سیر حساب ،2006جویلیة 4، المؤرخ في 240- 06رسوم تنفیذي رقم ممن 1فقرة 2المادة -44
، الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، ج ر عدد 302-124التخصیص الخاص رقم 

.2006یولیو 09، صادر في 45
، المحدد لمدونة إرادات ونفقات الصندوق  من القرار الوزاري المشترك ، المؤرخ في 7فیفري 2007 المادة 3 -أنظر 45

.2007مارس 18، صادر في 18ر عدد .، جتوسطةالمغیرةالصؤسساتالوطني لتأهیل الم
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یعدّ برنامج :)1(میدا م ص م برنامج التعاون الجزائري الأورو متوسطي لتأهیل -أ
میدا الأداة المالیة الرئیسیة  للاتحاد الأوروبي لتنفیذ الشراكة الأورو متوسطیة وأنشطتها ،و تمنح 

البرنامج في إطار ، و جاء هذا 46للجزائر ،تونس،المغرب،مصر،الأردن،سوریامالیة مساعدات 
تنشط في القطاع عامل و التى20تشغل أكثر من التي لتأهیل م ص م الشراكة الأورو جزائریة

من الصمود أمام المؤسسات الأوروبیة و تقدر المیزانیة هانیالصناعي أو قطاع الخدمات للتمك
الاتحاد ملیون مموّل من طرف57(ملیون أورو 62, 9المخصصة لتمویل هذا البرنامج ب 

ملیون تقدّم من 2,5، ب الم الص والمملیون مقدمة من طرف الوزارة المكلفة 3, 4الأوروبي، 
من سبتمبر حیز التنفیذ في الفاتح دخللقدمن هذا البرنامج ) ،و طرف المؤسسات المستفیدة

. 47المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تنمیة-سم برنامج أوروإب2005
مع المؤسسات تنفیذ الشراكةمن خلال وضع و م ص م دعم تمویل:البرنامج إلىیهدفو 

،التطویر التي تدخل في النشاطات التأهیل و دعم المؤسسات ومساندة المالیة من أجل 
.48...الخدعم محیط الم الص والم-،دعم المؤسسات المالیة في نشاطاتها -
عند :)2(میداالاتصالو الإعلاموجیات التكنولللتحكم في الم الص الم برنامج تأهیل - ب

الذي تحاد الأوروبي ، و التعاون مع الإتمّ الشروع في تطبیق برنامج آخر ب)1میدا(نهایة برنامج 
لتكثیف استعمال التكنولوجیا من خلال مساعدتها ومرافقتهاص مملتضمّن تدعیم مباشر 

علیه ،و مستوي تلك المؤسساتة علىیالقیاسجانب إرساء نظام الجودة و ل ،إلىالاتصاو المعلومات
أدائها تحسینتعزیز قدراتها و الجزائریة على الص الملمفإنّ هذا البرنامج هو تأهیلي یساعد ا

، ا مركزیا باعتباره مموله الأساسيیلعب فیه الاتحاد الأوروبي دور و وتوسیع حصتها في السوق ،
:نذكرهذا البرنامج أهداف منو 

عبد اللاوي مفید وجمیلة لجوز و ناجیة صالحي ، مرجع سابق ، ص4 -46

42بوالبردعة نهلة ، مرجع سابق ، ص -- 47
أبحاث ، » متوسطیةوروادیة الجزائریة في ظل الشراكة الأتأهیل المؤسسات الاقتص« بوعزیز ناصر ،علي لزعر و48

.32، ص2009، جوان5بسكرة ، العدد - ،جامعة محمد خیضرإداریة واقتصادیة 
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الاتصال لال إدماج تكنولوجیا المعلومات و المتوسطة من خحسین تنافسیة المؤسسات الصغیرة و ت
التنسیق -،المتوسطةالمؤسسات الصغیرة و تأسیس نضام الجودة علي مستوي -في تسییرها ،

.49... الخوالمرافقة من طرف الجهات المعنیة (وزارة الصناعة ، وزارة البرید، ...)،
المتوسطة تعاونت في إطار دعم وتأهیل المؤسسات الصغیرة و :التعاون مع الهیئات الدولیة-2

:الجزائر مع مجموعة من الهیئات الدولیة تتمثل في
فتح خط تمویل المؤسسات تفاق علىتمّ الإ*)BID(التعاون مع البنك الإسلامي للتنمیة-أ

لدراسة سبل النظم المعلوماتیة استحداثالمتوسطة ، وكذا تقدیم مساعدات فنیة لدعم الصغیرة  و 
أعمال نموذجیة إحداث حاضناتو والمنافسةتأهیل الصناعات الوطنیة لمواكبة متطلبات العولمة 

.50المتوسطةعایة وتطویر المؤسسات الصغیرة و لر 
تعاون تقني بالتعاون مع البنك العالمي تمّ إعداد برنامج :التعاون مع البنك العالمي-ب

هذا البرنامج كان مع برنامج شمال إفریقیا لتنمیة و sfi)بالخصوص مع الشركة المالیة الدولیة (
، و یقوم هذا قصد متابعة التغیرات التي تطرء على وضعیة م ص م وذلك ) naedالمؤسسات (

.51الاقتصادي النشاطفروع مختلف البرنامج أیضا بإعداد دراسات اقتصادیة ل
تفاق علىتمّ من خلاله الإحیث:التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة-ج

ت جسدالتىو مساعدات فنیة لتأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في فرع الصناعات الغذائیة 
.52و اختیار مكتب دراسات لإعداد تشخیص لهذا الفرع  بإحداث وحدة لتسییر البرنامج ،

تفاقیاتإم ص م بالتوقیع علىفي إطار سیاسة ترقیة بالإضافة إلي هذا قامة الجزائر
من أجل وضع البرامج زمةكتساب الخبرة اللاّ و ذلك لإ،مع مجموعة من الدول المتطورة ثنائیة

تتجليو لصغیرة و المتوسطة ،میدان تنمیة المؤسسات االدول الرائدة في تجارب المعتمدة على
.53أبرز صور هذا التعاون مع كل من فرنسا ، إیطالیا ، إسبانیا و... الخ

سهام عبد الكریم ،مرجع سابق، ص .148 _49

. و 5 عبد اللاوي مفید ،.جمیلة الجوز و ناجیة صالحي ، مرجع سابق ، ص 4 -50

46بوالبردعة نهلة ، مرجع سابق ، ص _51
13بأدي ، مرجع سابق ، ص بن خیرة سامي وبوخلوة-52
.5بوالبردعة نهلة ، مرجع سابق ، ص -53
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المطلب الثاني

المنظومة المؤسساتیة لدعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

رها طار تحر إفي ائرالم التي تبنّتها الجز و الصشاملة لتنمیة الم تجسیدا للإستراتیجیة ال
رساء مجموعة متكاملة من إبادرت الجزائر إلىالسوق ،اقتصاداجها لنظام هإنتالاقتصادي و 

المتمثلة هذه الإستراتیجیة و حقیق أهدافالهیئات الحكومیة و المؤسسات المتخصصة من أجل ت
محیط الالقطاع الحیوي خاصة ما تعلق منها بول دون تنمیة هذاأساسا في تجاوز العقبات التي تح

.54مشاكل التمویلو الإداري
الفرع الأول

وزارة ترقیة الم الص و الم
بالمؤسسات الصغیرة وزارة منتدبة مكلفة 1991سنةا منعتبارً الجزائر إأنشأت 

–94رقمالمرسوم التنفیذيبموجب المؤسسات الصغیرة والمتوسطةوزارة تحولت إلىوالمتوسطة ،
تنمیة المشروعات الصغیرة :نذكرمنها صلاحیاتمهام و عدّت ولقد خُوّلت لها ،21155

اللازمة الإحصائیةالنشرات إعداد -، م ص موالمساهمة في إیجاد الحلول لقطاع،المتوسطةو 
.56للمستثمرین في هذا القطاع ،...الخالأساسیةتقدیم المعلومات و 

ومن أجل تجسید الوزارة المكلفة ، تأطیر قطاع المؤسسات مراقبة و في شكل فعالبة تساهم الوزار 
تتمثل و هیأت متخصصة في ترقیة هذا القطاعأت تحت إدارتها مؤسسات و فقد أنشبترقیة م ص م 

:57في

برجي شهرزاد ،إشكالیة إستغلال مصادر تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، في  -54
،ص 2012تلمسان، –بكر بلقاید التسییر الدولي للمؤسسة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة أبي

169 .
، یحدد صلاحیات وزیر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  جویلیة 1994 ،مؤرخ في 18 مرسوم تنفیذي رقم 211-94 -55

.1994جویلیة18صادر،47ر عدد .، ج
بوالبردعة نهلة ، مرجع سابق ، ص54. -56

. 35 لوكادیر مالحة ، مرجع سابق ، ص _57
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من المرسوم الأوليللمادةأنشئت بموجب:المتوسطةمشاتل المؤسسات الصغیرة و :أولا
تطبیقا لنص التي جاءت ،لمشاتل المؤسساتالأساسي المتعلق بالقانون78-03رقمالتنفیذي
وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري ،تتمتع ، 18- 01من القانون 12المادة 

و دعمها ، المو مساعدة الم الصتعمل علىالماليستقلال الإو بالشخصیة المعنویة
:58عدّت أشكال وهي كالتاليوتتخذ .
الخدامات ،التجهیزات مكائن تكامل من (إطار میمكن تعریف المحصنة بأنّها :نةالمحض-
المنشآت مخصصة لمساعدة ذوات الأعمال في إدارة و تنمیةالاستشارة و التنظیم ) ،،التسهیلات ،

التطویر ورعایة دعم هذه مجال البحث و أو المتخصصة فية ،الخدماتیو الإنتاجیةالجدیدة 
.59في قطاع الخدمات أصحاب المشروعات بالمنشآت ، فهي تتكفل 

الصغیرة و في قطاع الصناعاتعبارة عن هیكل دعم یتكفل بحاملي المشاریع :ورشة الربط -
المتوسطة و المهن الحرفیة .

.60البحث تي في میدان مشاریع العبارة عن هیكل دعم یتكفل بحاملي ال:نزل المؤسسات-
دورا هاما في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تلعب مشاتل : المؤسساتأهداف مشاتل -1

أرض الواقع حیث یتمثل املي أفكار المشاریع لتجسیدها علىتدریب حو ان واحتضاستقبالمجال 
في الحركة الهدف الأساسي لهذه المشاتل في تطویر التآزر مع المحیط المؤسساتي و المشاركة

لمنشئي المؤسسات تقدیم الدعم تشجیع بروز مشاریع مبتكرة و كذيفي مكان تواجدها و الاقتصادیة 
مدى المتوسط عاملا إستراتیجیا في تصبح علىمان دیمومة المؤسسات المرافقة حتىالجدد و ض

61تطویر الاقتصاد 

، یتضمن القانون الاساسي لمشاتل  فیفري 3003 مؤرخ في 25 ، 58_المادة 01من مرسوم تنفیذي رقم 03- 78

.2003فیفري 26، صادر 13ج. ر عدد ،المؤسسات 
برجي شهرزاد، مرجع سابق، ص 197. _59

. بوالبردعة نهلة ، مرجع سابق ، ص 55 _60

61www .dipmepi – bistira. Com تمّ الاطلاع علیه یوم 2015/04/12. على 12:15
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فقد أوكلت إلیها طائفة ، أهدافها المسطرة المشتلةو لكي تحقق :مهام مشاتل المؤسسات-2
غایة إلىمنه04الرابعةمن المادةابتداء78-03معتبرة من المهام، تضمنها المرسوم التنفیذي

حدیثة النشأة لمدة مرافقة المؤسسات و احتضاناستقبال و - :، نذكر منها0862الثامنة المادة 
مات تقدیم الخدا-احتیاجات نشاطات المؤسسات ، تتناسب و إیجار المحلات التّي و تسییر-،معینة 

.الخ..التجاري للمؤسسات حدیثة النشأة .المتعلقة بالتوطین الإداري و 

من الأولي أنشأت بموجب المادة :تسهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطةمراكز :ثانیا
تسهیل المؤسسات الصغیرة و لمركز القانونیة المتعلق بتحدید الطبیعة 79-03المرسوم التنفیذي 

لتي تقوم بإجراءات ا، ،1864-01من القانون  13، التي جاءت تطبیقا للمادة 63المتوسطة
هيرافقتهم ،و و إعلامهم و توجیههم و دعمهم و مالمشارعو مساعدة حاملي الص و المإنشاء الم

65الاستقلال المالي و عن مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة 

وأما عن أهداف هذه المراكز: المؤسسات الصغیرة والمتوسطةأهداف مراكز تسهیل -1
دیق المنشأة لدي الوزارة تسییر الملفات التي تحضي بدعم الصنا:،66فیمكن إجازها فیما یلي

المكفآت ، وضع شباك یتكیف مع تطویر التكنولوجیا الجدیدة و تثمین البحث و ،المعنیة
. 67الختقلیص آجال إنشاء المشاریع...أصحاب المؤسسات والمقاولین و احتیاجات

، یتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسة ، 78 ) من مرسوم تنفیذي 03-  08 إلى أنظر المواد من (04 62

، سالف الذكر،
،یحدد الطبیعة القانونیة لمركز تسهیل المؤسسات فیفري 2003 ،مؤرخ في 25 مرسوم تنفیذي رقم 79-03 -63

.2003فیفري26، صادر13عدد الصغیرة و الكبیرة، ج. ر 
من قانون رقم 01-18،  یتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة و        أنظر المادة 13 -64

المتوسطة ، مرجع سابق.
یتعلق بتحدید الطبیعة القانونیة لمركز تسهیل المؤسسات  رقم 79-03، تنفیذي  من مرسوم الفقرة 1 أنظر المادة 02  - 65

الصغیرة والمتوسطة ، سالف الذكر.
، المرجع نفسه . المادة 03 -66
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في إطار تتولي مراكز التسهیل :المؤسسات الصغیرة والمتوسطةمهام مراكز تسهیل-2
نشر والمساعدة على- رة التنافسیة، تطویر القددعم و - :ةالمهام التالیلها الأهداف المسطرة

في هذا و ،.. الخ.التسییرالتكوین و المقاولین في میدان مراقبة أصحاب المشاریع و -،التكنولوجیا 
:المقاولین عن طریقمشاریع و مراكز التسهیل لمساعدة حاملي التتدخلالإطار

إعداد مخطط اهتماماته،المشروع و قطاع النشاط المعني ومسار المتر شح و حسن التكامل بین
.68قتضاء ...الخ مخطط الأعمال عند الإالتطویر و 

ستشاري أنشأ المجلس الوطني الإ:)المالم الص و(المجلس الوطني الاستشاري لترقیة:ثالثا
لنص جاء تطبیقا الذي،80-03رقمبموجب المادة الأولي من المرسوم التنفیذيمم ص لترقیة 
ى،و الت69المتعلق بترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 18- 01رقم من القانون 25المادة 

، و مقره لفة بالم ص مجعلته تابعا للوزارة المك، و الاستقلال الماليإعترفت له بالشخصیة المعنویة و 
بترقیة ف ستشاري یكلّ فهو جهاز إ،من نفس المرسوم 02ووفقا للمادة ،70الجزائر العاصمة 
السلطات العمومیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و جمعیاتهم من جهة ، و بین الحوار و التشاور 

،71من جهة أخرى

یتولي عدّة فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطةمهام المجلس الوطني الاستشاري لترقیةوعن 

:نذكر منهاو 72مهم

یتعلق بتحدید الطبیعة القانونیة لمركز تسهیل المؤسسات رقم 79-03، تنفیذي  من مرسوم أنظر المادة 04 -68

، سالف الذكر.الصغیرة والمتوسطة
، یتضمن القانون التوجیهي ،مرجع سابق. من القانون رقم 18-01 أنظر المادة 25 69

فیفري 2003، یتضمن إنشاء المجلس الوطني  مؤرخ في25 مرسوم تنفیذي رقم 80-03 من و2 70أنظر المادة 1

.2003فیفري52صادر13ج ر عدد لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتنظیمها وعمله ،
.2003فیفري26في صادر ،13ج .ر عدد  

من المرجع نفسه.02المادة 71
من المرجع نفسه.  أنظر المادة 03 72
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سیاسات بما یسمح بإعداد ضمان الحوار الدائم والتشاور بین السلطات والشركاء الاجتماعیین -
ع المعلومات المتعلقة ترقیة إنشاء الجمعیات المهنیة وجمتشجیع -وإستراتیجیات لتطویر القطاع ،

بمنضمات أرباب العمل والجمعیات المهنیة ... الخ.

:الفرع الثاني

:ت المتخصصة في دعم وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةئاالهی

المختصّة في القطاع و الهیئات التابعة الأنشطة التي تقوم بها الوزارةافة إلىبالإض
:الم الص والمفعال في تنمیةلها هناك هیئات حكومیة ومؤسسات متخصصة تقوم بدور

الم نظرا لإشكالیة التمویل التي تعاني منها :الم الص والموكالات متخصصة لدعم :أولا
لتشجیع إنشاء وتوسیع الأنشطة الحكومة إیجاد حل لها ووضع آلیات ،كان لزاما علىالص والم

تدابیر صدور قانون الاستثمار قامت الدولة بعدّة قطاعات ، وبالفعل منذ الاقتصادیة في مختلف ال
ومنظمات حیث برزت في الجزائر عدّة هیئات ،)المالم الص و(في مجال ترقیة وتسهیل تمویل 

وذلك في سبیل التصدي لظاهرة ولینأصحاب المشاریع،المقاوكذادعم الم الص والمإليتهدف 
:،ونذكر منها73البطالة والركود الاقتصادي 

الوكالة الوطنیة لدعم أنشئت:*)(ANSEJالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب-1
الوكالة الوطنیة لدعمالمتضمن إنشاء 296-96تشغیل الشباب بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تتمتع ها هیئة وطنیة ذات طابع خاص أنّ بعرف ، تُ 74ساسيالشباب وتحدید قانونها الأتشغیل
فئة لإنعاشبالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ، حیث تسعي لتشجیع كلّ الصیغ المؤدیة 

السلع والخدمات ، ویتولي الوزیر المكلف لإنتاجالشباب من خلال إقامة مؤسسات مصغرة 

.221برجي شهرزاد، مرجع سابق، -
،یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة  سبتمبر 1996 ،مؤرخ في 8 من مرسوم تنفیذي رقم 296-96 المادة 01  - 74

.(معدل ومتمم)1996سبتمبر11صادر،52لدعم تشغیل الشباب وتحدید قانونه الأساسي، ج ر عدد
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الوكالة أي فرع جهوي أو محلي بناء جمیع نشطات الوكالة ، ویمكن أن تحدثبالتشغیل متابعة 
.75قرار مجلسها التوجیهي ، مقرها الجزائر العاصمةعلى

جملة في هذا الإطار تسعي الوكالة لتحقیق و :الشبابتشغیل أهداف الوكالة الوطنیة لدعم -أ
الاجتماعیة عن طریق تقدیم ج الشباب في الحیاة الاقتصادیة و إدما-:من الأهداف نذكر منها

الأمثل للقدرات والاستغلالالتعزیز وكذا-المشورة والنصائح حول تطبیق المشاریع الاستثماریة ،
.76التخفیف من مشكل البطالة ،...إلخ - المهنیة ،

التي الأهدافسعیا من الوكالة من تحقیق : تشغیل الشبابمهام الوكالة الوطنیة لدعم - ب
تسییر الأموال الممنوحة من طرف -:منهانذكر أوكلت إلیها مهام عدیدة ، أنشئت من أجلها 

متابعة التركیبة -الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب في إطار إنشاء المؤسسات المصغرة، 
المشاریع والمصالح الإداریة والمصرفیة مع تكلیف التنسیق المستمر بین أصحاب -المالیة، و

جهات متخصصة بإعداد دراسة الجدوى للمشاریع وتنظیم دورات تدریبیة ، ولتكوینها في مجال 
.77الختسییر والتنظیم الإداري ،...

توسیع تتعلق بأخري، و إستثمارات مرتبطة بإنشاء م ص م ،ستثمارات وتتكفل بشكلین من الإ
ثنائي عتماد علىبالإیمكن إنشاء هذه المؤسسة ، و الإنشاءمرحلة اءنقضبعد إلم الص المنشاط ا

75-فرحاتي حبیبة ،دور هیاكل الدعم المالي في تحسین أسالیب تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة (در اسة حالة

م الاقتصادیة )،مذكرة لنیل شهادة ماستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص مالیة ونقود ،كلیة العلو 2011-2001الجزائر 
.99،ص2013بسكرة ، - ،جامعة محمد خیضروالتجاریة والتسییر 

مذكرة لنیل  بن أشنهو فریدة ، نظام تموین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عن طریق الوكالة الوطنیة لدعم الشباب ، -76

، ص 2005ان شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر وعلوم التجارة، جامعة تلمس
103                                                                                         .

من المرسوم التنفیذي رقم 96-296، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب المادة 06 أنظر -77

لأساسي ،(معدل ومتمم) مرجع سابق .اوتحدید قانونها 
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الثنائي یكون بین الطرف المستفید والوكالة أما التمویل الثلاثي فیتمّ بین وثلاثي التمویل ،فالتمویل
.78الأكثر تداولا لأنه، الوكالة و البنك المستفید

المزایا التي تقدمها الوكالة الوطنیة لتشغیل الشباب :-ج

المقاول في شكل إعانات مالیة عملت الوكالة على إستحداث مجموعة من المزایا الموجهة للشباب 
وجبائیة  قصد الحد من البطالة بین فئة الشباب و الاستفادة من كفاءاتهم و خبرتهم و ترقیة الم 

مرحلتین (مرحلة الانجاز ومرحلة الاستغلال ) سواءا تعلق الأمر الص الم ، ویكون ذلك من خلال 
بإستحداث م ص م أو توسیع نشاطها ، وتختلف هذه المزایا باختلاف قطاع النشاط الاقتصادي 

.79الذي تنشط فیه المؤسسة المستفیدة من المزایة 

تدّعم الّدولة جهودها من أجل أن: *) ANGEM( الوطنّیة لتسییر القرض المصّغرالوكالة -2
بطرح فكرة عامومیةظاهرة البطالة وتوسیع وتدعیم مسار مكافحتها قامت الّسلطات الللحّد من 

تحت 2004انطلاقا من حیث جّسدت تلك الّنظرة باستحداث هیئة متخّصصةالقرض المصّغر ،
المتعّلق 14-04رقم الّتنفیذي المرسومتسمیة الوكالة الوطنّیة لتسییر القرض المصّغر بموجب 

، تقع تحت سلطة رئیس 80لأساسيالقرض المصّغر وتحدید قانونها ابإنشاء الوكالة الوطنّیة لتسییر
فالوكالة جهاز ،81الحكومة (الوزیر الأّول حالّیا) ویتوّلى الوزیر المكّلف بالّتشغیل متابعة أنشطتها 

والحّد من البطالة ، ودمج فعالیة المجتمع وتنمیة البلاد ،الاقتصاديیساهم في الّرفع من المستوى 
دولة ، ـإذ یعّد القرض المصّغر جزء لا یتجّزأ من الّسیاسات العمومیة للّ 82همن طاقاتوالاستفادة

. هشام جمال و هشام الوادي ، مرجع سابق ، ص 5 _78

).01أنظر الملحق رقم( _79
، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة مرسوم تنفیذي رقم 04-14،مؤرخ في2004/01/22 أنظر المادة 03 -80

.       2004جانفي25، صادر06لتسییر القرض المصغر وتحدید قانونها الأساسي ، ج ر عدد 
81 www .angem .dz 12 /02/2015 a 21 :30h: تمّ الاطلاع علیه یوم
قنیدرة سمیرة ، دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الحد من ظاهرة البطالة-دراسة میدانیة لولایة قسنطینة ،      -82

قسنطینة ، -وري مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ،جامعة منت
.70ص،2010
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كّفل منها ، حیث یسمح ببروز نشاطات إقتصادّیة صغیرة خاصة ما یتلمقاومة البطالة والّتهمیش
.83وبالّتالي یحارب روح الإكتئاب والبحث عن الوظیفة بالجانب الّنسوي 

بالعودة إلى المرسوم الّتنفیذي المنشيء للوكالة ، مهام الوكالة الوطنّیة لتسییر القرض المصّغر :-أ
تسییر جهاز-:تصال مع الهیئات المعنّیة  عّدة مهام نذكر منهالاالوكالة تتوّلى بانّ أنجد،84ا

منح  -، ات ومرافقتهم في تنفیذ مشاریعهم المستفیدین وتقدیم الإستشار تدعیم-،المصّغرالقرض 
.لخإقروض بدون فائدة  ... 

وأّما عن المزایا اّلتي تقّدمها المزایا الّتي تقّدمها الوكالة الوطنّیة لتسییر القرض المصّغر :-ب
نسب الفائدة بالنسبةتخفیض في -: تتمّثل في 1485- 04الوكالة فإّنه وفقا المرسوم الّتنفیذي 
المساعدة التقنیة للمستفیدین أصحاب -،النصائح -،الدعم -للقروض البنكیة المتحصل علیها ،

تمنح قرض بدون فائدة یخصص لتكملة -قرض بدون فائدة لشراء مواد أولیة ، المشاریع المؤهلة ،
إنشاء الوكالة نّ إلى أونشیر لوبة للاستفادة من القرض البنكي ،مستوي المساهمات الشخصیة المط

الوطنّیة لتسییر القرض المصّغر ترافق مع إنشاء صندوق الّضمان المشترك للقروض المصّغرة 
یتضّمن إحداث الذي 16-04من المرسوم الّتنفیذي 01المادة كجهاز مكّمل لعمل الوكالة بموجب 

.86صندوق الّضمان المشترك للقروض المصّغرة 

لقد تعّددت الّصنادیق اّلتي :المتخّصصة لدعم المؤّسسات الّصغیرة والمتوّسطةثانیا: الّصنادیق 
أنشأتها الّسلطات العمومیة للّدولة بغرض تدعیم المسار الّتنموي ل م ص م نذكر منها :

 . لوكادیر مالحة ، مرجع سابق ، ص 46 -83

من مرسوم تنفیذي رقم 04-14، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر أنضر المادة 05 -84

سالف ذكر.
من المرجع نفسه . و07 المواد 06 أنظر -85

2004 جانفي الموافق ل 22 ذي القعدة  1424 ،مؤرخ في 29 من مرسوم تنفیذي رقم 04- 16 _أنظر المادة 1 86

، صادر 06المشترك للقروض المصغرة وتحدید قانونها الاساسي ، ج ر  عددیتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك
.2004جانفي 25في 
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ا لعملّیات الّتسریح الجماعي الّناجم نظرً :*)( CNACالّصندوق الوطني للّتأمین عن البطالة -1
المؤّسسات العمومّیة فقد وضع المشّرع الجزائري جهازا للّتأمین عن خوصصةو عن إعادة الهیكلة 

المتضّمن 09-94حیث صدر المرسوم الّتشریعي رقمة وللإحالة عن الّتقاعد المسبق ،البطال
.87ملهم بصفة لا إرادّیة الحفاظ على الّشغل وحمایة الأجراء اّلذین قد یفقدون ع

الذین لصالح ذوي المشاریع المؤّهلینتما عن الإمتیازات اّلتي یقّدمها الّصندوق فقد خّصصأ
88سنة ولا یمارسون أیة وضیفة  ولا نشاط مهني لحسابهم الخاص50و30تتراوح أعمارهم ما بین 

ه الإعفاء الّضریبي وشب-الجمروكّیة ،تخفیض نسبة فوائد القروض البنكّیة والّرسوم تتمّثل في:
.89الإستفادة من قرض غیر مكافئ (بدون فائدة )- الّضریبي ،

تمدید فترة تأجیل دفع فضلا عن هذه الإمتیازات یستفید أصحاب المشاریع من تشجیعات منها :
الأقصى لنسب الفوائدتوسیع الحد- سنوات ،3ل تسدید القرض البنكي ب الفوائد بسنة ومن أج

القروض البنكیة.المسیرة على

تعتبر إشكالّیة عدم توّفر م ص م صندوق ضمان قروض المؤّسسات الّصغیرة والمتوّسطة :-2
تي تقف على الّضمانات الكافیة بهدف الحصول على القروض من البنوك من أهم الّصعوبات اّل

للقیام بنشاطاتها ، ومن اجل تخّطي هذه العقبة تّم إنشاء صندوق زموراء حصولها على الّتمویل اللا
- 02في صندوق ضمان قروض م ص م  بموجب المرسوم الّتنفیذي رقموالمتمّثلة خاص بذلك 

.1891- 01من القانون رقم 14اّلذي جاء تطبیقا لنّص المادة37390

لفائدة هذه الأخیرة ، واّلتي تضطلع ویعتبر هذا الّصندوق من أهم الأدوات المالّیة المتخّصصة
والمتمّثلة في الّضمانات الّضرورّیة )م ص م (منهابمهام معالجة أهم المشاكل اّلتي تعاني

المتضّمن الحفاظ على الّشغل وحمایة الأجراء اّلذین قد یفقدون عملهم بصفة لا إرادّیة. 09-94 مرسوم تشریعي رقم _ 87

، 2011س ر ام06مؤرخ في 104-11من مرسوم تنفذي رقم 2المادة _88
89 -WWW .CNAC .DZ على الساعة 13:45.       تم الاطلاع علیه یوم 2015/04/11

، یتضمن إنشاء صندوق ضمان قروض المؤسسات  نوفمبر 2002 مؤرخ في 11 مرسوم تنفیذي رقم 373-02 -90

.2002نوفمبر 13، صادر في74الصغیرة والمتوسطة ، ج ر عدد 
الذكر. یتعلق بلقانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، سالف من القانون رقم 18-01 المادة 14 -91
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للحصول على القروض البنكّیة .ویندرج هذا الّصندوق ضمن الفعالّیة الإقتصادیة والإستخدام 
من مانحة للأموال إلى ضامنة للقروض الأمثل للموارد العمومّیة ، وبذلك یتحّول دور الّدولة 

.92للمؤسسات الصغیرة  والمتوسطةالمقّدمة

من 05وفقا للمادة )(FGARمهام صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-أ
: 93فإّن الّصندوق مكّلف بعّدة مهام منها 373-02المرسوم الّتنفیذي رقم 

إنشاء المؤّسسات - تنجز إستثمارات في مجالات : اّلتى)م ص م(الّتدّخل لمنح ضمانات لفائدة -
تسییر الموارد الموارد الموضوعة تحت تصّرفها وفقا -المؤّسسات ، تجدید الّتجهیزات وتوسیع -، 
ناجمة عن منح ضمانات الّصندوق ، متابعة المخاطر الّ - لّتشریع والّتنظیم المعمول بهما ،ل

.94من نفس المرسوم06مادة البالإضافة إلى المهام المنصوص علیها في 

یتمّیز الّصندوق بخصائص معّینة في المزایا الّتي یمنحها صندوق ضمان قروض م ص م : -ب
یغّطي الّصندوق نسبة معّینة من القروض المقّدمة من البنوك منحه لضمانات للمؤّسسات حیث 

عاییر الأهلّیة للقروض تكون المؤّسسات المستفیدة قد استوفت موالمؤّسسات المالّیة بشرط أن
بالّنسبة لنوع القرض فیمكن أن یضمن الّصندوق قروض الاستثمار والّتسییر على الّسواء البنكّیة ، 

من مبلغ %2ویقّدم للمؤّسسات المنخرطة في الّصندوق فقط ، واّلتي تدفع علاوة سنوّیة أقصاها
ملیون د ج 4القرض وخلال كّل فترة القرض .ولقد حّدد المبلغ الأدنى للّضمان لكّل مؤّسسة ب 

7أّما عن مّدة ضمان القرض فهي محّددة ب ،من قیمة القرض بالمئة80والمبلغ الأقصى ب
سنوات بالنسبة لقرض الاجار10بالنسبة لقرض الاستثمار الكلاسیكي و سنوات على الأكثر

غقال إلیاس وكریمة حبیب و زقریر عادل ، «دور صندوق ضمان القروض في إنشاء المؤسسات الصغیرة و -92

غیرة وطني حول واقع وآفاق نظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصالملتقي أعمال ال، » المتوسطة في الجزائر
. 3،ص2013ماي 05/06والمتوسطة في الجزائر ،جامعة الوادي ،یومي

،یتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة من مرسوم تنفیذي رقم 02- 373 المادة 05 93

سطة، مرجع سابق.والمتو 
من المرجع نفسه. أنظر المادة 06 94
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المالي ،الترخیص النهائي لمنح القرض لا یحصل علیه إلاّ بعد إعلام البنك المانح موافقته لطالب 
.95القرض

الّذكر فإّنه توجد عّدة صنادیق أخرى بالإضافة إلى الّصنادیق االانفة:صنادیق أخري -2
متخّصصة لدعم م ص م إّلا أّنه لا یسعنا المقام لشرحها بالّتفصیل ، ونكتفي بذكرها وهي : 

الّصندوق الوطني لدعم تشغیل الّشباب ، الّصندوق الوطني للّتنظیم والّتنمیة المحّلیة ، صندوق دعم 
ناعّیة ، الّصندوق الوطني للّتهیئة العمرانّیة ـ،  الّصندوق الإستثمارات ، صندوق ترقیة الّتنافسّیة الّص

الوطني لدعم القرض المصّغر ، صندوق الكفالة المشترك لضمان مخاطر القروض ودوره كجهاز

96مكمل لعمل الوكالة الوطنّیة لدعم تشغیل الشباب ...

إلى جانب الصنادیق والوكالات :الم الص والمالمتخصصة في دعم خرى الأهیئات الثالثا : 
المتخصصة لدعم م ص م توجد هیئات أخرى تساهم بشكل فّعال في ترقیة ودعم هذه الأخیرة وفیما 

یلي ذكر لبعضها : 

هي متواجدة على ،و 1994أنشئت سنة :*)(CALPIلجان دعم وترقیة الاستثمارات المحّلیة -1
، مكّلفة بتوفیر الإعلام الكافي للمستثمرین حول الأراضي والمواقع المخّصصة المستوى المحّلى

بتخصیص الأراضي لأصحاب المشاریع الّصغیرة لإقامة المشروعات ،وتقّدم القرارات المتعّلقة
.97والمتوّسطة

95 www .fgar.dz ، على الساعة  12:16 تم الاطلاع علیه یوم 05/16/ 2015
حمید رابح ، إستراتیجیات وتجارب ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دعم النمو وتحقیق التنمیة المستدامة   -96

علوم التسییر ، كلیة الجزائریة والصینیة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة و دراسة مقارنة بین التجربة 
.85، ص2011سطیف ، - العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة والتسییر ،جامعة فرحات عباس 

حمیدة رابح ، مرجع نفسه ،ص87. -97
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1991هي عبارة عن جمعّیات ذات منفعة عامة ، ـأنشئت سنةبورصات المناولة والشراكة:-2
الخاص 31-90قانون حیث تستمّد طابعها القانوني من بمساعدة برنامج الأمم المّتحدة ،

تهدف هذه البورصات إلى تحقیق الأهداف الآتیة :،98بالجمعّیات 

تقدیم المساعدات ،الاستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجّیة اّلتي تمتاز بها الّصناعات الموجودة 
إعلام وتوجیه المؤّسسات وتزویدها بالوثائق الّلازمة ،الإستثمارّیة والمعلومات الّلازمة للمؤّسسات 

.99... الخ 

18-01القانون من 21المادة وقد تّم استحداث مجلس وطني مكّلف بترقیة المناولة بموجب 
:100من أجل تدعیم بورصات  المناولة یتوّلى ما یلي)م ص م(الخاص بترقیة 

تشجیع كّل -،إقتراح كّل الّتدابیر اّلتي من شأنها تحقیق الإندماج الأحسن للإقتصاد الوطني -
أشكال الّشراكة مع كبار أرباب العمل الوطنّیین والأجانب ... الخ. 

دیسمبر  في 5 صادر ج ر عدد 53، ، دیسمبر 1990،یتعلق بالجمعیات مؤرخ في 04 القانون رقم 31-90 -98

1990.

. و88 حمیدة رابح ، مرجع سابق ،ص87 99

، سالف ذكر . 18-01 رقم من القانون المادة 21 100
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المبحث الثاني

تدخل الدولة لتحفیز الاستثمار الأجنبي

الصعید العالمي منذ النصف الثاني من القرن د فرض الاستثمار الأجنبي نفسه علىلق
الماضي تقریبا، والذي أصبح موضوع الساعة وظاهرة لا یمكن تجاهلها باعتباره خیارا إستراتیجیا 

، إذ یعد من أهم مصادر تمویل التنمیة ؛وذلك101لدفع مسیرة التنمیة وتنشیط الحركة الاقتصادیة
ر أزمة المدیونیة من ، وتفجمن جهة الدولیة الرسمیة الموجهة للتنمیةالمساعداتانخفاضبعد 

جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ؛نتیجة للدور نافس بین الدول علىوعلیه اشتد التجهة أخرى ،
توفیر التمویل المطلوب لإقامة المشاریع الإنتاجیة ونقل فيالهام الذي یلعبه الاستثمار الأجنبي 

، وخلق المزید من فرص ول والمعیشةهمة المساهمة في رفع مستویات الدخالتكنولوجیا ، والمسا
الإداریة وتحقیق میزات تنافسیة في مجال التصدیر العمل، وتحسین المهارات والخبرات

والحوافز ولا شك أن اتجاه الاستثمار إلى بلد معین یتوقف على مجموع التشجیعات ،102والتسویق
المقدمة من طرف الدول المضیفة لجذبه من جهة، وعلى تذلیل وإزالة الحواجز والعوائق التي تقف 

،  والجزائر من بین الدول التي تسعى جاهدة إلى جلب المستثمر 103في وجهها من جهة أخرى 
مار فیها بشتى الطرق، من خلال تقدیم مختلف الضمانات والامتیازات التي تشجع الأجنبي للاستث

.104على ذلك خصوصا بعد تبنیها لسیاسة الاقتصاد الحر

، 101بولدباع غریب ،«العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وطرق تقییمھا –دراسة حالة الجزائر»

2010، 10، عددمجلة الباحث 
–محمد محمود ولد عبد اللهّ المختار ، الحمایة القانونیة للإستثمارات الاجنبیة في تشریعات دول المغرب العربي 102

عنابة ، سنة –دراسة تحلیلیة مقارنة ، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة باجي مختار 
.1، ص 2006

، بعداش عبد الكریم ، الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وآثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2005-1996 103

.168،ص 2008دكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، جامعة الجزائر ، لنیل درجة رسالة 

لعماري ولید ،الحوافز والحواجز القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، 104

.14، ص1،2011كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر 
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استقطاباّلتي تمنحها الّدولة الجزائرّیة بهدف خلال هذا المبحث أهم الّتحفیزات وسنعالج من 
)وللب الأمط(الالقانونیة للإستثمار الأجنبي في الأجنبیة حیث سنتناول الضماناترؤوس الأموال

.ي)ثانالمطلب (الفي الإمتیازاتتقدیم ، و 

المطلب الأول

الضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبي

من الحمایة والضمانات المقدمة وثیقا بمدىارتباطاإنّ حركة رؤوس الأموال مرتبطة 
من مقومات طبیعیة وبشریة هائلة الأموال،والجزائر إلي جانب ما تملكهالدول المضیفة لهذه 

متمیز، ووفرة الموارد الأولیة و الید العاملة المؤهلة ومحاولات جادة لتأهیل الأوضاع ع جغرافيوموق
ذلك تبنیها سیاسة التفتح الاقتصادي ،الأجنبیة إلیها ،وهذا منذلجذب الاستثمارات وفوالضر 

بتنظیم معاملة ، استثماره ع المستثمر الأجنبي للاطمئنان علىبدفاري بغرض توفیر مناخ استثم
وحمایة عبر مجموعة من القواعد التي تعدّ كفیلة بجذب رؤوس الأموال الأجنبیة .

ولقد ترجمت الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومیة للدولة الجزائریة في هذا الشأن عن 
عدّة مستویات أو بعدّة انات للاستثمار الأجنبي ؛وذلك علىمن خلال توفیر الضمتنظیم الطریق 

الفرع الأول) ،أو عن وسائل سواء عن طریق التشریع الداخلي أو ما یسمي بالضمانات التشریعیة (
طریق الاتفّاقیات الدولیة الثنائیة والجماعیة في مجال الاستثمار وهو ما یسمي بالضمانات الاتفاقیة  

.الفرع الثالث )(الضمانات القضائیةإليبالإضافة، ( الفرع الثاني )
الفرع الأول

الضمانات التشریعیة
مباشرة بتطور وتجدید القوانین متعلق بصورةالاستثمارات الأجنبیة استقطابإنّ تحدید قوّة 

السلطات العمومیة فقد عملتالإطاروفي هذا ها لمواكبة المستجدات العالمیة ،لالمنظمة الداخلیة 
تشریعاتها الداخلیة مجموعة ضمنت الاستثمار أهمیة بالغة ،حیث إیلاء تشریعاتالجزائریة على
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المعدل 105المتعلق الاستثمارات 03-01رقم الأمرفي من الضمانات وهي واردة النص علیها 
والمتمم في الباب الثالث تحت عنوان:الضمانات الممنوحة للمستثمرین والتي سنوردها كما یلي:

معاملة بنفسأن تكون معاملة المستثمر الأجنبيیقصد بهذا الضمان:عدم التمییز ضمانات:أولا
أن تكون هذه المعاملة عادلة ومنصفة سواء بالتمتع بنفس الحقوق وتحمل المستثمر الوطني على

المستقطبة یه كل القوانین عتباره بمثابة ضمان أولي تقوم علإذ یمكن إ، 106نفس الواجبات
.107ومن أهم مبادئ الاتفاقیات الدولیة للاستثمارات الأجنبیة 

، 1990108وكان أول تكریس لهذا المبدأ في القانون الجزائري بموجب قانون النقد والقرض لسنة 
لیكرس هذا المبدأ 12- 93معیار الاقامة ، وبعد ذلك جاء المرسوم التشریعي الذي إعتمد على
،109بصفة صریحة 

بموجب المادة قاطعة بصفة علیه ثمار لیؤكد المتعلق بالاست03-01یر جاء الأمروفي الأخ
.110منه14

غم من ضمان بالرّ معمول به ( الأمن القانوني ):ثانیا : ضمانات استقرار أحكام القانون ال
هذا الأخیر إلاّ أنّ الأجانب ،ت بین المستثمرین الوطنیین و في المعاملاواةاالمسالمشرع الجزائري 

مرتبطة اعتبارهابالتي یتمتع بها في المستقبل یبقي عرضة للنقص أو ضعف الحمایة القانونیة 
ممارستها لسیادتها .إطارتدخل ضمنّ اختصاص الدولة المضیفة في بإرادة المشرع ،و 

النظام لدولة المضیفة إلي المساس باستقرارابحیث یمكن أن یؤدي تدخل المشرع في 
قوانین جدیدة إلغاء القانون القدیم وسنّ یل أوذلك بتعدالقانوني الذي یحكم الاستثمارات الأجنبیة

، یتعلق بتطویر الاستثمار، سالف الذكر .03- 01أمر رقم - 105
عجة الجیلالي ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار "الأنشطة العادیة وقطاع المحروقات"، دار الخلدونیة         -106

.455، ص 2006الجزائر ،
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر دراسة قانونیة-  حنافي آسیا ، الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر- -107

.30،ص 2008الجزائر ، -، كلیة الحقوق ، جامعة بن یوسف بن خدّة
، یتعلق بالقد والقرض ،سالف الذكر. قانون رقم 10-90 -108

، یتعلق بترقیة الاستثمارات ، سالف ذكر . مر سوم تشریعي رقم 12-93 -109

من أمر رقم 01-03، یتعلق بتطویر الاستثمار ،التي تنص« یعامل الأشخاص الطبیعیین      المادة 14 -110

واجبات ذات الصلة المعنویین الاجانب بمثل ما یعامل به الأشخاص الطبیعیین والمعنویین في الجزائر في مجال الحقوق وال
یتمتعلق بترقیة الاستثمارات ،سالف الذكر.12-93من مرسوم تشریعي رقم 38هذه المادة تقابلها المادة » بالاستثمار...
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أجل تغطیة هذا ومن،كان یتمتع بها في ظل القانون القدیمفقد المستثمر الأجنبي الحقوق التىت
من15لمادةالقانون المطبّق على الاستثمار بموجب ااستقرارر مبدأ الخطر كرّس قانون الاستثما

، الاستثمار 111 بتطویر المتعلق قانون 01- 03
ة هذا الخیر.طیلة حیاالنظام القانوني المطبّق على الاستثمارفهو ثباته وأمّا عن مضمون

عنصرین سالف الذكر فإنّ هذا المبدأ یحتوى علىمن القانون الفقرة الاولي 15المادة ووفقا لنص 
:واستثناءمبدأ یتمثلان في شكل

المتعلق بتطویر الاستثمار التى03-01من الأمر 15المادة نص بالعودة إلي المبدأ :- 1
الاستثمارات المنجزة في ءات التي قد تطرأ في المستقبل علىالإلغاأوطبق المراجعات لا ت«تنص

الدولة بتعهداتها بأن تضمن التزامنجد أنّ المبدأ المكرس یتضمن ،112»إطار هذا القانون...
نشاء مشروعه الاستثماري إتالمفعول وقنون الاستثمار الساريللقاخضوعه استمرارللمستثمر 

إذ تبقي الدولة الجزائریة محتفظة بحقها السیادي في إلغاء هذا القانون أو ،113دون تغییراله حعلى
المستثمر الذي شرع بشرط إلزامها لعدم تطبیقه علىحكامه إن اقتضت الضرورة ذلك تعدیل بعض أ

، فهي بذلك تضمن له إحتفاضه بالمزایا 114قانون الاستثمار القدیملفي ظفي إنجاز استثماره
.الساري المفعول التشریع قدمة له في حالة إدخال تغیرات علىالم
نجد »ذا طلب المستثمر ذلك صراحة...إلاّ إ«االمذكور سالفنص نفس البالعودة إلىالاستثناء: -2

لمبدأ استقرار القانون المطبق ،فإنّه یحق للمستثمر ستثناءوكإرعایة لمصلحة المستثمرأنّ المشرع 
حمایة أكبر مما أى أنّ فیه ضمانات أوسع و المطالبة صراحة بخضوعه لأحكام القانون الجدید إذا ر 

یتعلق بتطویر الاستثمار (معدل ومتمم)، مرجع سابق .30- 01من الأمر رقم 15أنظر المادة - 111
جاءت مطابقة لنص یتعلق بتطویر الاستثمار( معدل ومتمم) ، مرجع سابق ، التى من أمر  رقم 01- 03 المادة 15 112

یتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق.12-93من المرسوم التشریعي رقم 39المادة 

113 TERK Nour Eddine, la protection conventionnelle de l’investissement étranger en
Algére , article publiée sur rerevue algérienne des sciences juridiques économique et
politique , partir 39-N °02 ,année 2001 , p 18 ,19 .

. حنافي آسیا ، مرجع سابق ، ص32 114
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وهناك إستثناء آخر لمبدأ استقرار آحكام ؛115كبر خدمة لمصلحتهأنّها ألیه في القانون القدیم و ع
یحتفظ بالحقوق التي یكتسبها «03- 01من الأمر29المادةنصت إذ التشریع المعمول به، 

المستثمرون فیما یخصّ المزایا التي یستفیدون منها بموجب التشریعات التي تؤسس تدابیر تشجیع 
دة وبشروط التي منحت علىغایة انتهاء المرات ،وتبقي هذه المزایا ساریة إليالاستثما
.116»أساسها

منحها للمستثمر الأجنبي فقد منح له دعیما للضمانات التىالمشرع وتمن هنا نجد أنّ 
المضیفة شرط إستقرار وتجمید القانون الواجب التطبیق في العقد الذي یجمعه بالدولة إمكانیة إدراج 

ذلك الدولة للمستثمر الأجنبي ضد احتمال أي التعسف من قبلهاها تعدّ كضمانة تقدموالتي،
.117الاستثمار ، وتحقیق نوع من الأمان لهاالأجنبیة علىبهدف تشجیع الشركات 

رؤوس الاموال من الدولة المصدرة من الثابت أنّ انتقال :ضمانات ضدّ المخاطر السیاسیة : ثالثا 
ممنوحة لها وإشكالیة الحمایة تقوم في حالة الالدولة المستوردة ،یرتبط بعامل الحمایة القانونیة إلى

، 119"المخاطر السیاسیة"بما یسميوأ118لمخاطر غیر تجاریة الأجنبيتعرض الرأس مال 
التي تتعرض لها الإستثمارات خاصة الماسة منها بالملكیة ، باعتبارها من أهم وأخطر المخاطر

على إلى الدول التي هي بحاجة إلیها ومن أجل تشجیع وفود الإستثمارات الأجنبیة،120الأجنبیة 
لكن ورغم تبني قدسیة الملكیة الخاصة وحمایتها ،غرار الدولة الجزائریة عمدت إلى تكریس مبدأ

إننسبیةالحمایةإّلا أّن هذه،والاتفاقیةالدولیةوالقوانینالداخليالتشریعمستوىهذا الأخیر  على

شوشو عاشور،الحمایة الاتفاقیة للاستثمار الاجنبي في الجزائر ،مذكرة لنیل شهادة الماجستتر في القانون الخاص ،  115

. 77،ص 2008الجزایر ، -كلیة الحقوق ،جامعة بن یوسف بن خدة
بتطویر الاستثمار، مرجع سابق . یتعلق من اأمر رقم 01- 03 المادة 29 116

شوشو عاشور،مرجع سابق ، ص77. 117

مقدادي ربیعة ،معاملة الاستثمار الأجنبي في الجزائر ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  ،كلیة الحقوق - 118
.43، ص2008تیزي وزو ،–،جامعة مولود معمري 

، یتضمن مؤرخ في 10جانفي 1996 من خلال أمر رقم 06-96 عرف المشرع الجزائري الخطر السیاسي  -119*
رار ، الذي استلزم صدور التصدیر عن الدولة أو احد هیئتها العامة نتیجة ق3القرض عند التصدیر ، ج. ر عدد تأمین 

تتخذه أو نتیجة حرب أو ثورة أو أعمال شغب ،وغیرها من الوقائع وقت وقوع البلد المضیف .
حسین نوارة ، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر ، رسالة لنیل درجة  دكتوراه في العلوم القانونیة  -120

.16، ص 2013تیزي وزو ، –، كلیة الحقوق ، جامعة ملود معمري 
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ه ذات القوانین ، رّ ا تققّ الملكیة باعتباره أیضا حأخذفيالدولة المضیفة حقأمامعاجزةنقللم
الأجنبيالمستثمریدمنالملكیةاسترجاعإلىتهدفإجراءاتعدةبموجبالحقهذایتجسدحیث
.121صور بما یكفل خدمة الّصالح العامأوأسالیببعّدة 

لا یتمّ نزع الملكیة إلاّ في «التي تنّص1996من دستور 20فبالّرجوع إلى نّص المادة 
الخاصةالملكیةحقالمؤسس الدستوري قد كّرس صراحة حمایةنّ نجد أ122»...القانونإطار
تضّمنته النصوص ر ونفس الأمالعامة ،المصلحةلدواعيالملكیةنزعفيالدولةحقوأقر

بالنصوص العامة التي تخاطب الأمرسواء تعّلق حیز التنفیذ أدخلت المبدأ إلى التشریعیة التي 
أصحاب الملكیة العقاریة بصفة عامة أو النصوص التي تخاطب الملاك المستثمرین بصفة خاصة 

لا یجوز حرمان أي «ما یلي:من التقنین المدني الجزائري677إذ جاء في نص المادة 
الحق في للإدارةغیر أنّ القانون ،علیها في شروط المنصوص حوال والأحد من ملكیته إلا في الأ

لعامة مقابل تعدیل منصف أو نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة االعقاریة أو بعضها ،نزع الملكیة 
یجوز الحصول على الأموال «من نفس التقنین التي تنص: 679ة وكذا الماد، 123»...وعادل

وفقا للحالات الاستیلاءرضائي أو عن طریق باتفاقوالخدمات الضروریة لضمان حاجة البلاد إماّ 
لا یجوز إصدار حكم التأمیم إلا بنص «بنصها678والمادة ، 124»علیها في القانونالمنصوص

قانوني على أنّ الشروط وإجراءات نقل الملكیة والكیفیات التي یتمّ بها التعویض یحددها 
تثمار باعتباره نص خاصا المتعلق بالإس03- 01من أمر 16وكذالك نصت المادة ، 125»القانون

رتب عن یتع مصادرة إداریة ... و تكون الاستثمارات المنجزة موضو أنلا یمكن «على أنه
.126»المصادرة تعویض عادل ومنصف

. ، ص 18 سابق -حسین نوارة ،مرجع 121

من دستور 1996، مرجع سابق. المادة  20 أنظر -122

،87 ج. ر عدد المدني ، یتضمن التقنین سبتمبر 1975 مؤرخ في 26 أمر رقم 58-75 من المادة 677 -123

)معدل ومتمم (،7519سبتمبر30صادرة في 
من ، المرجع نفسه. المادة 679 -124

من ، مرجع نفسه. المادة  678 -125

، سالف ذكر. (معدل ومتمم) یتعلق بتطویر الاستثمار رقم 03-01 من أمر 126-المادة 16
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المحدد11-91رقم،والمقصود به القانونالقانونعلیهنصّ ماإطارنجد أنّ المشرع 
نزعفیهایمكنالتيالحالاتحددالذي،127العمومیةالمنفعةأجلمنالملكیةبنزعالمتعلقةللقواعد
للملكیةنزعأيأنبحیث،ومنصفعادلتعویضمقابلیكونأنبشرط،ذلكوكیفیاتالملكیة
المستثمریشجعماوهذاباطلا،یعدعلیهاالمنصوصالشروطاحترامودونالحالاتهذهخارج

.128القانونهذابموجبمحمیةالملكیةأنمادامتخوفدونالاستثمارعلىالأجنبي

یعتبر ضمان تحویل رؤوس الاموال وعائداتها عائداتها :رأس مال و تحویلرابعا : ضمان حریة 
أهم الضمانات القانونیة التي تحرص جّل التشریعات المستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبیة في من 

یلعبه بالدور الحاسم والفعال الذي وعیا منهاللمستثمرین الأجانب ،منحها علىأغلب الدول النامیة 
لجذب وتشجیع لهذا وسعیا من المشرع الجزائري ، 129فیها ستثمارالإهذا الضمان لاتخاذ قرار

مثل هذه الاستثمارات ، فقد عمل على منح المستثمر الأجنبي ضمان لتحویل رؤوس أمواله 
قوانین الاستثمار التي تتناف مع الطابع و الشروط التي كانت تطبع وعوائدها بعد إلغاء كل القیود 

.130ستثمارات الأجنبیة الإستقطابلإالموجه أساسا الحالي التحفیزي لقانون الاستثمار
الجزائري بموجب وعائداتها في التشریعالأموالكان أول تكریس لضمان تحویل رؤوس إذا

، ثمّ جاء بعد ذلك المرسوم 131المتعلق بالنقد والقرض10-90القانون رقم من184المادة 
بموجب المادة 03- 01والذي أبقي علیه الأمر منه ،02في المادة هلیؤكد علی12-93التشریعي 

انطلاقا من مساهمة في رأسمال بواسطة عملة تستفید الاستثمارات المنجزة «منه بنّصها 31
من ضمان تحویل یرادها قانونا ویتحقق من إستائر بانتظام ،بنك الجز صعبة حرة التحویل  یسعرها

الحقیقیة الصافیة المداخلكما یشمل هذا الضمان لمستثمر والعائدات الناتجة عنه ،الرأس مال ا

أفریل 1991، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة  مؤرخ في 27 من قانون رقم 91- 11 المادة 02 -127

.1991أفریل 8، صادر في21العمومیة، ، ج. ر عدد
. لعماري ولید ، مرجع سابق ، 22 -128

. حنافي آسیا ، مرجع سابق ، ص 45 - 129

 ، درید محمد السامرائي ،الاستثمار الاجنبي "المعوقات والضمانات القانونیة "، مركز دراسات الوحدة العربیة -130

.191، ص2006لبنان ،–بیروت 
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»الناتجة عن التنازل أو التصفیة حتى وإن كان هذا المبلغ أكبر من رأسمال المستثمر في البدایة
المستثمرة فحسب هذه المادة یتمتع المستثمر الأجنبي بحریة كاملة في تحویل  رؤوس الموال ،132

وفوائد لمدا خیحریة تحویل عائدات هذه الأموال من لة الصعبة القابلة للتحویل ، وكذاعینها بالعمی
الحقیقیة لیالمداخیشمل كذالك هذا الضمان و بل المتصلة بالاستثمار ،الإراداتوأرباح وغیرها من 

ر في البدایة التصفیة ، حتى وإن كان المبلغ أكبر من رأسمال المستثمَ و الصافیة الناتجة عن التنازل 
ن الاستثمار یمكن للمستثمر الأجنبي نقل الملكیة أو التنازل عمن نفس الأمر30المادة حسب ، و 

وع الاستثماري یتمتع بنفس لیة التنازل أو تصفیة المشر ناتج عموبالتالي فإنّ لفائدة مستثمر آخر 
هذا  یعدّ بمثابة تشجیع كبیر للاستثمار من رأس مال المستثمر ولو كان أكثر حتىالضمان 
.134) 11- 03الأمر قانون النقد والقرض (من 126هذا ما نصت علیه المادة ، 133الأجنبي 

المتعلق 03-05فقد حددها نظام بنك الجزائر هالشروطأما بالنسبة لكیفیات التحویل و 
.135بالاستثمارات الأجنبیة 

الفرع الثاني 

:الضمانات الاتفاقیة

الجزائر وإیمانا منها بضرورة توفیر كافة الشروط الضروریة لتشجیع وضمان الاستثمارإّن 
مع ثنائیة ومتعّددة الأطرافوفي جمیع المیادین الاقتصادیة أبرمت عدة اتفاقیات،136على إقلیمها

بتطویر الاستثمار ، سالف ذكر .  ، یتعلق من أمر 03-01 -أنظر المادة 31 132

مرجع سابق ، ص 24 لعماري ولید ، - 133

یتعلق بالنقد والقرض، سالف ذكر . من أمر رقم 11-03 المادة 126 -134

، یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة. في جوان 2005 مؤرخ نظام بنك الجزائر رقم 05- 03 -135

دراسة حالة الجزائر  المباشر – الاقتصادیة في تفعیل الاستثمار الأجنبي بن حافض حمزة ، دور الإصلاحات -136

توري ، قسنطینة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،فرع التمویل الدولي ،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة من،
.150، ص 2011
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للمستثمر اح  من اثر في منح الارتیانظرا لما لههات ،جول المتباینة النظم والتو العدید من الد
.137من حیث التطبیق والأولویةالقانون الدوليالأجنبي، وهذا لكونها التزامات دولیة لها قوة 

)أّولافي الاتفاقیات متعّددة الأطراف (هذا الأساس سنتطّرق إلى ضمانات الإستثمار الأجنبي على 
، وضماناته في الاتفاقیات الّثنائیة ( ثانیا ) .

زائر إلى العدید لقد انضّمت الج:أّولا: ضمانات الاستثمار الأجنبي في الاتفاقیات متعّددة الأطراف
وسنتطّرق إلىإلیها ،من الإّتفاقیات الّدولیة  رغبة منها في تشجیع وضمان الإستثمارات القادمة

أهّمها فیما یلي : 
هاتم توقیع:العربیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیةالاتفاقیة -1

، وتتجه هذه الاتفاقیة إلى منح138من طرف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربیة1980سنة 
التعویض المستثمر فيكما تضمنت حقن آجال لرؤوس الأموال وعوائدها ،بدو الحریة في التحویل

ضرار التي قد تصیبه أثناء عملیة الاستثمار خاصة ما تعلق منها  بالمخاطر غیر عن الأ
والتي تسمح بالانتقال الحر لرؤوس الأموال العربیة فیما بین ، وضمانات قانونیة 139تجاریة... 

استثمار غیر ممنوع على مواطني كما یتمتع المستثمر العربي بحریة القیام بأي ،الدول الأطراف 
.الدولة المضیفة في حدود النسب المقررة في تشریعاتها الداخلیة 

تعتبر الوكالة الدولیة :ستثمار الدوليإنشاء الوكالة الدولیة لضمان الإالمتضمنةالاتفاقیة - 2
لضمان الاستثمار بمثابة مؤسسة دولیة للتأمین على الاستثمارات ، وقد أنشأت بموجب اتفاقیة 

ق رأس المال فللإنشاء والتعمیر بهدف تشجیع تدأعدها البنك الدوليىالت1985140"سیول" لسنة 
ویقتصر ضمان الوكالة على ،إلى الدول النامیة بالخصوص والتكنولوجیا للأغراض الإنتاجیة 

قویدري كریمة ،الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،كلیة العلوم    -137

,66، ص2011تلمسان ،-والتسییر ، جامعة أبي بكر بلقایدوالاقتصادیة  والتجاریة 
، یتضمن المصادقة على أكتوبر 1995 ، مؤرخ في 07 مرسوم رئاسي،306-95 _138

).59الاتفاقیة العربیة الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربیة في الدولة العربیة (ج. ر عدد 
حالة الجزائر ، مذكر ة لنیل شهادة مصباح بلقاسم ، أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر و دوره في التنمیة المستدامة- _139

.84، ص 2006الماجستیر تخصص نقود ومالیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر 
،مؤرخ في21جانفي 1995، صادقت علیها الجزائر بموجب أمر رقم 05-95 -140

.1995فیفري15، صادر،07ج. ر عدد 
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141،السیاسیةالمخاطر

وقد تم إبرام :تفاقیة المغاربیة لتشجیع وضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربيلإ ا- 3
23هذه الاتفاقیة انطلاقا من معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العربي ، ووقعت بمدینة الجزائر بتاریخ 

منطقة تبادل حر وسوق 32بین دول الإتحاد ومحاولة إنشاءبهدف تعزیز التعاون 1990جویلیة 
ا معاملة مشتركة عن طریق تشجیع وضمان الاستثمارات بین دول اتحاد المغرب العربي، ومنحه

(حیث نصت على تكریس حریة الاستثمار وتشجیع انتقال رؤوس الأموال أكثر أفضلیة فیما بینها
ر ضمانات عدة مثل حریة تحویل وبدون آجال رؤوس من وإلى دول الإتحاد  بالإضافة إلى إقرا

. 142حالة نزع الملكیة ) من أو التأمیم ودون تمییزویض في  الأموال وعوائدها ، والتع

تعتبر الاتفاقیات الثنائیة من :تفاقیات  الّثنائیةجنبي في الإ ثانیا : ضمانات الاستثمار الأ
الدول المضیفة لتشجیع وحمایة الاستثمار الأجنبي، وإیجاد أهم الأدوات القانونیة التي تلجأ إلیها 
ثنائیة للحمایة المتبادلة اتة التنمیة، حیث یتم إبرام اتفاقیالظروف الملائمة له للإسهام في عملی

وتشجیع الاستثمار بین الدولة المضیفة والدولة المصدرة لرأس المال تتضمن في حقیقتها أحكاما 
لقد و ، التزامات اتفاقیة ثنائیة الجانبيءها تنشها تتمیز بأنّ الوطني إلا أنّ مماثلة لأحكام القانون 

یة ، رفضت الجزائر مدة طویلة اللجوء إلى الاستثمار المباشر عن طریق الاتفاقیات الدولیة الثنائ
ىكن بعد الإصلاحات الاقتصادیة التتمس بمصالحها الاقتصادیة  لو خوفا من أن تقید سیادتها ،

وتتمثل فیما یلي::مخاطر04ولقد ذكرت اتفاقیة سیول -141
 خطر التقیید الانفرادي للتحویل
. مخاطر نزع الملكیة للمنفعة العامة مهما كان الاجراء المتبع  في ذلك
.مخاطر الإخلال بالعقد من طرف الدولة المضیفة ونقضها لالتزاماتها
 مخاطر الحروب والاضطرابات المدنیة، مثل التمرد والانقلابات والثورات خاصة التي تغطیها الوكالة إلا بتوسیع

الضمان. 
ضمان الاستثمارات ، دار هومة –ولتفصیل أكثر أنظر :قادري عبد العزیز ، الاستثمارات الدولیة التحكیم التجاري الدولي 

. 442و441، ص2004، سنة للطباعة و النشر والتوزیع ،الجزائر 
على الإتفاقیة المغاربیة  ، یتضمن المصادقة 22دیسمبر 1990 مؤرخ في 420- مرسوم رئاسي رقم 90 _142

.1990فیفري7، صادر06لتشجیع وضمان الاستثمار بین دول إتحاد المغرب العربي ، ج. ر عدد 



يالفصل الأول                                               تدخّل الدولة المحفزّ للنشّاط الإقتصاد

42

المتعلق بالنقد و القرض الذي فتح الباب 10-90وتبني القانون1989دستور باشرتها منذ صدور 
نائیة المتعلقة بالاستثمار ممكناأصبح اللجوء إلى الاتفاقیات الدولیة الث،على مصراعیه للاستثمار

میته ودوره بحیث أصبحت  تهتّم كثیرا بهذا الشكل من أشكال التنظیم للاستثمار الأجنبي نظرا لأه
الفعال في تشجیع الاستثمار الوارد من الدول التي تحتاج الجزائر لاستثماراتها بالنظر لدورها الفعال 
في التنمیة الاقتصادیة. وقد بلغت الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر مع نظیراتها من الدول 

بیة و أور مع عدة دول عربیة . واتفاقیة 42، حوالي 2008إلى سنة 1990الأخرى بدءا من سنة 
وفیما یلي سنتطرق إلى بعض الاتفاقیات الدولیة الثنائیة التي أبرمتها الجزائر مع ؛ وآسیویة وإفریقیة

نظیراتها من الدول لحمایة وتشجیع الاستثمار، والتي نصت على ضمانات للاستثمار الأجنبي في 
تفاقیات مثل مبدأ المعاملة هذا الّنوع من الإلتي یقوم علیها الجزائر كما تضمنت بعض المبادئ ا

العادلة والمنصفة  مبدأ المعاملة الوطنّیة ومبدأ الّدولة الأولى بالرعایة 
جوان 22الموقع علیه بواشنطن في :الاتفاق المبرم بین الجزائر والولایات المتحدة الأمریكیة - 1

تفاقات ضمن الإتفاقویدخل هذا الإمارات بین البلدین، الذي یرمي إلى تشجیع الاستث143: 1990
وتهدف إلى لاستثمار الخاصة لما وراء البحارالمعروفة في الولایات المتحدة الأمریكیة باتفاقیات ا

المخاطر غیر التجاریة ضمان تأمین أو إعادة تأمین الاستثمارات الأمریكیة في الجزائر ضد
المداخلبتحویل لتزام6ال-فیما یلي:الاتفاقتتمثل الضمانات التي نص علیها ،144المحتملة

،( لما وراء البحار )ستثماراتالإوالرأسمال إلى المصدر الذي هو المؤسسة الأمریكیة لضمان 
حق الحكومة ،للاستثماربالمحافظة على الحقوق المكتسبة للمصدر أثناء مباشرته الالتزام

بعدم التمییز بین أموال لتزامالإ،الاستثمارالأمریكیة في المطالبة بتثبیت الحقوق الناشئة عن 
. 145...إلخ وال الهیئة المستفیدة من التأمینالمصدر التي یحصل علیها بالعملة الجزائریة وأم

یتضمن المصادقة علي أكتوبر 1990 مؤرخ في 17 143_ مرسوم رئاسي رقم 90- 319

. 1990، صادر سنة 45، ج. ر عدد 1990الاتفاق المبرم بین الحكومة الجزائریة و و. م .أ بواشنطن ،
. 144_عجة الجیلالي ، مرجع سابق ، ص 449

. 145_لعماري ولید ، مرجع سابق ، ص 40



يالفصل الأول                                               تدخّل الدولة المحفزّ للنشّاط الإقتصاد

43

ةالموقع،146البلجیكي اللوكسمبورغيالاقتصاديمع الإتحاد الجزائريتفاقالإ في الاستثمار ضمانات- 2
نص هذا وقدللاستثماراتبالتشجیع والحمایة المتبادلة ةوالمتعلق1991أفریل 24بالجزائر بتاریخ 

التي تتم من طرف مستثمري أحد للاستثماراتالقانونیة على مجموعة من الضماناتتفاقالإ
الأطراف المتعاقدة على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر، منها ضمان المعاملة العادلة والمنصفة، 

إضافة إلى  مبدأ  الّدولة الأكثر ،للاستثماراتالحمایة الممنوحة وعدم التمییز في المعاملة أو
أي ضمانات أو امتیازات أخرى أكثر امتیاز یتم منحها إلى مستثمري دولة ثالثة أن بمعنى رعایة

بموجب اتفاقیة أخرى یبرمها معها الإتحاد اللوكسمبورغي أو الجزائر، فإنه یمتد استفادة مستثمري 
على ضمانات ضد نزع الملكیة أو إلى جانب نّصه،الضماناتالدولتین المتعاقدتین من هذه 

المتعاقد، عدا في حالة من مستثمري الطرفالاستثماراتي إجراء من شأنه نزع ملكیة التأمیم، أو أ
یكون مقرونة شرط أن بكإذا اقتضت ضرورة المنفعة العامة والأمن أو المصلحة الوطنیة ذل

.147الملحقة به...إلخ والمداخلوكذا ضمان تحویل رؤوس الأموال بتعویض مناسب وفعلي

:الفرع الثالث
)تسویة منازعات الاستثمار (الضمانات القضائیةضمانات

جنبي إلاّ أنّها غیر كافیة لتكریس حقوقه ، بالرغم من تعدد الضمانات الممنوحة للمستثمر الأ
،مما یكفل احترامهاعلىإذا لم یستتبع بنص فعال یمكّنه من إرغام من ینتهك هذه الضمانات 

.148تثور بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة للاستثمارمن شأنها أن التي تسویة كل النزعات 
الأجنبي،المستثمرستقطابي فودورهاوالضمانات،الوسائلهذهأهمیةمدىجیداالدولوتدرك
بالانضمامبادرتوكذلك،الاستثمارنزاعاتلحلالداخلیةقوانینهافيأحكاموضعإلىسعتلذلك
بذلكمتعلقةبنودوبتضمین،الاستثمارمنازعاتبتسویةالمتعلقةالدولیةالاتفاقیاتمنالعدیدإلى
لتسویةالداخلیةالضماناتدراسةأولاسنتولىلهذا،الاستثماروتشجیعحمایةاتفاقیاتفي

، صادر ،ج ر عدد 47 أكتوبر 1991 المؤرخ في 05 مرسوم رئاسي رقم 354/91 146_ صادقت علیها الجزائر بموجب

.1991أكتوبر 9في
. _ حنافي آسیا ، مرجع سابق ، ص 60 147

. حنافي آسیا ، مرجع نفسه، ص 51 _148
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علیهاصادقتالتيالدولیةالاتفاقیات( الدولیةالضماناتثمالجزائر،فيالإستثمارمنازعات
.149)الجزائر

المتعلق بتطویر الاستثمار 01/03من الأمر 17نصفحسب: الداخلیةالتسویةضمانات: أولا 
التيالاستثمارمنازعاتبحلالمختصةهيالأصلفيتكونالجزائریةالقضائیةالجهاتفإن،150
لمبدأتطبیقاوهذاالمختلفة،مؤسساتهافيممثلةالجزائریةوالدولةالأجنبيالمستثمربینتثورقد

حدودداخلنشبقدالنزاعدامفماإقلیمها،فيالموجودةوالأموالالأشخاصعلىالدولةسیادة
یقضيخاصاتفاقیوجدلمماهذا،الوطنيللقضاءیؤول فیهالنظراختصاصفإنالدولة،
خاصتحكیمأوالتوفیقأوكالمصالحةالودیةبالطرقالنزاعبحلللطرفینیسمحأيذلك،بخلاف

.151الطرفینعلیهیتفقآخرتسویةبندأيأو

منازعاتبشأنللتقاضيخاصةإجراءاتعلىینصلمالجزائريالقانونأنهناونشیر
الساريالمدنیةالإجراءاتقانونبحسبیكونالمنازعاتهذهتسویةفإنوبالتاليالإستثمار،

.التنازعقواعدفیهبماالوطنيالقانونأساسعلىالموضوعفيویفصلالجزائر،فيالمفعول

لحلالداخلیةالوسائلمنالأجنبيالمستثمرتخوفإّن :الدولیة تسویة الضمانات ثانیا : 
سیادة،ذاتدولةأطرافهأحدأنباعتبارالنزاعلطبیعةنظراالداخليالقضاءوأساساالنزاعات،

وسائلعنیبحثجعله ونزاهة القضاء ،مصداقیةعلىیؤثرقدمماخاصأجنبيطرفوالآخر
،الاستثمارمنازعاتلحلالدولیةالضماناتأوالوسائلوهيوقوةحیاداأكثرأخرىوضمانات

،سالفاالمذكورة17المادةنص، خلالمنالأجنبيللمستثمرالجزائريالمشرعضمنهماوهذا
تتعلقالجزائریةالدولةأبرمتهاالأطرافمتعددةأوكانتثنائیةً دولیةاتفاقیاتوجودحالةفيفإنه

لسنة 2002 ، عدد 29 149_ عمر مسهور حدیثة الجزي ، التحكیم في منازعات عقود الاستثمار ، مجلة نقابة المحامین

. 3ص 
التي تنص « یخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة یكون من أمر 01- 03 المادة 17 150_ أنظر

الة وجود إتفاقیات أو بسبب إجراء اتّخاذه الدولة الجزائریة ضدّه للجهات القضائیة المختصّة ، إلاّ في حبسیب المستثمر 
خاص ینص على متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة ،یتعلق بالمصلحة والتحكیم ، أو في حالة وجود إتفاقثنائیة أو 

»بند تسویة أو بند یسمح للطرفین بالتواصل إلى إتفاق بناء علي تحكیم خاص 
.41_لعماري ولید ،مرجع سابق ،ص 151
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المستثمریفضلهماوهذاعلیها،بناءاالإستثمارمنازعاتتسویةیتمفإنهوالتحكیم،بالمصالحة
تمثلأنهاكماالداخلیةالوسائلمنواستقلالیةحیاداأكثروسائلنظرهفيتعتبرلأنهاالأجنبي
إلىجوءباللّ له السماحبمعنى ،الإتفاقیةفيالطرفالدولةفياستثمارهلحمایةقویاضمانا

الخصوصعلىاهتمتدولیةاتفاقیاتإبرامبشأنهاتمالتيالمنازعات،لتسویةالدولیةالوسائل
152الدولیةالإستثمارمنازعاتفيبالغةبأهمیةيیحضالذيالدوليالتجاريبالتحكیم

جماعیةحلولإیجادبهدف:الأطرافالمتعددةالإتفاقیاتفيالإستثمارمنازعاتتسویة-1
أومباشرةاهتمتجماعیةدولیةاتفاقیاتعدةإلىالجزائرانضمتفقدالإستثمارلمنازعات

نذكر،)المضیفةوالدولةالمستثمربینالمنازعات(المنازعاتهذهلتسویةبنودعلىنصت
:153أهمها

:المتعلقة بالاستثمارمنازعاتاللتسویةالدوليالمركزإطارفيالاستثمارمنازعاتتسویة-أ
خصیصاتعنىالاستثمارCIRDI:دولیةهیئةأهمالاستثمارمنازعاتلتسویةالدوليالمركزیعتبر 

مارس18فيواشنطناتفاقیةبموجبأنشأوقد،بالاستثماراتالمتعلقةالدولیةالنزاعاتبحل
وشخصجهة،منالاتفاقیةفيعضودولةبینالناشئةالاستثمارمنازعاتتسویةیهتم  ب،1965
القضاءساحةعنوإبعاده) أجنبيمستثمر( أخرىعضولدولةمواطناعتباريأوطبیعي
الدولي،والتحكیمالتوفیق،: فهيالمركزطریقعنالمنازعاتتسویةلطرقبالنسبةأما،الوطني
.154واشنطناتفاقیةمن01المادةعلیهنصتماحسب

عقودإطارفي· :الإستثمارلضمانالعربیةالمؤسسةإطارفيالإستثمارمنازعاتتسویة-ب
بینمنازعاتتثورأنیمكنالإستثمار،لضمانالعربیةالمؤسسةمعتبرمالتيالإستثمارضمان

لتسویةآلیاتعلىالمؤسسةإنشاءاتفاقیةنصتفقدولهذا،للضمانالعربیةوالمؤسسةالمستثمر
فإن- ،المتنازعانیسلكهأنیجبطریقأولوهي: المفاوضات-: یليفیماتتمثلالنزاعاتهذه

. ، ص 02 مرجع سابق _عمر مشهور حدیث الجاري ، 152

_حسیني یمینة، تراضي الأطراف على التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار ، مذكرة لنیل 153

، 94،ص 2011تیزي وزو ، ،–شهادة الماجستیر في القانون كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري 
. جانفي 1995 21 المؤرخ في 154_ صادقت علیها الجزائر بموجب الأمر رقم 95-04
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تعذرفإن-،التوفیقطریقعنتسویتهامحاولةلهمیجوزالمفاوضاتطریقعنتسویتهاتعذر
الأعلىفيالإجراءاتلأحداللجوءبالتاليویكون. طریقآخروهوللتحكیم،اللجوءتعینذلك

155.ولیسبالتدرج

فيالعربیةالأموالرؤوسلاستثمارالموحدةالاتفاقیةإطارفيالاستثمارمنازعاتتسویة-ج
الاستثمارمحكمة( قضائيلجهازبإنشائهاغیرهاعنالاتفاقیةهذهتمیزتوقد:العربیةالدول
منعلیهاتعرضوالتيالإتفاقیة،أحكامتطبیقعنالناشئةالمنازعاتبتسویةیختص،)العربیة

المؤسساتوبینعربیةدولةبینأووأخرى،عربیةدولةبینأكانسواءالاستثمار طرفيأحدقبل
منلأكثرالتابعةالعامةوالهیئاتالمؤسساتبینأوالأخرى،العربیةللدولالتابعةالعامةوالهیئات

هذهتطبیقعنالناشئةالمنازعاتتسویةفإنالاتفاقیةمن25156المادةنصحسبعربیةدولة
.التحكیمأوالتوفیق: طریقعنیتمالاتفاقیة

وكماالجماعیة،الاتفاقیاتجانبإلى: الثنائیةالاتفاقیاتفيستثمارالإمنازعاتتسویة-2
الاستثماروحمایةتشجیعمجالفيالثنائیةالاتفاقیاتمنالعدیدالجزائرأبرمتفقدالذكرسبق

جنوبوجمهوریةالجزائریةالجمهوریةبینالمبرمةالاتفاقیة: نذكرالمثالسبیلفعلىالأجنبي،
و ،2000157سبتمبر24فيبالجزائرالموقعةللاستثماراتالمتبادلةوالحمایةالترقیةحولإفریقیا

ستثماراتبالإیتعلقالآخرالمتعاقدللطرفتابعومستثمرمتعاقدطرفبیننزاعأيتسویةیتم

منبطلبعرضهیتمأشهر،) 6( ستةمدةفيودیاً النزاعتسویةیتملموإذابطرق وّدیة 
بهذاالمعني) الدولة( المتعاقدللطرفالتابعةالمختصةالقضائیةالسلطةعلىإماالمستثمر،

الأجنبيالمستثمریختاروغالبا مانهائيالإجراءینأحداختیارویكونالدولي،للتحكیمأوالنزاع
وضماناً حیاداالأكثرالوسیلةباعتبارهالدوليالتحكیم

155 M .BOUDEHAN , LES Nouveaux fondements et cadre de l’investissement Algérie
,Edition Dar Elmalakia , Alger,2000 ,P 24 .

.الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة25أنظر المادة _151

 ، ،ج ر عدد 41 جویلیة 2001 المؤرخ في 23 _صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 206/01 157

.2001أكتوبر 29صادر في 



يالفصل الأول                                               تدخّل الدولة المحفزّ للنشّاط الإقتصاد

47

الثانيالمطلب 

الأجنبيللاستثماروالإجرائیةالتمویلیةالضریبیةالحوافزتقدیم 
البلدفيللإستثمارالأجنبيالمستثمرلجذبیكفيلاوحدهاالقانونیةالضماناتإعطاءإن
التيوالإعفاءاتوالمساعداتعلیهستقعالتيالأعباءبحجمأیضایهتمالمستثمرلأنالمعني،
إلىالمضیفةالدولتلجأماغالباوبالتاليالإجراءات،سهولةفیهابماالمضیفةالدولةمنسیتلقاها

الحوافزمختلففيتتمثل،تكملها بلالسابقةالضماناتعنأهمیةتقللاأخرىتشجیعاتمنح
الدولة علیهتعملماهذا،158)الإجرائیة(الإداریةللحوافزبالإضافةوالتمویلیة،الضریبیة
فيالدولیةالاتفاقیاتإطارفيأوله،المكملةوالقوانینالإستثمارقانونإطارفيسواءالجزائریة

:التالیةوعالفر خلالمنسنعالجهماوذلكالمجال،هذا

:الأولالفرع 

:والجمركیةالضریبیةالامتیازات

لجأفقدالأجنبیة،الأموالرؤوسوجذبالمستثمرین،لتحفیزالجزائريالمشرعمنسعیا
( الإستثمارقانونضمنوالجمركیةالضریبیةالطبیعةذاتالامتیازاتمنمجموعةوضعإلى

منهاالثنائیةالدولیةالاتفاقیاتمنالعدیدإبرامتمكما،159)والمتممالمعدل03-01الأمر
الاستثماروجهفيعائقاكانماكثیراالذيالضریبيالازدواجلتفاديالأطرافوالمتعددة
.160الأجنبي

، واقع و آفاق سیاسة الاستثمار في الجزائر ،مجلة أقتصاد  شمال إفریقیا ، 158_منصوري زین

.134ص2005، 02عدد 
.58عماري ولید ، مرجع سابق ، ص_  159

160_ لقراف سامیة ،الامتیازات المالیة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون

.15، ص 2010العمال ، كلیة الحقوق ، جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر ، 
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ت التشجیعامختلفعموماالداخلیةنقصد بالحوافز الضریبیة :الداخليالضریبیةالحوافزأولا:
ولقد منحها  المشرع الجزائريالاستثمارقانونعلیهانص التيوالجمركیةالجبائیةالطبیعةذات

:التالیینالنظامینحسبوذلك،)الاستغلالومرحلةالإنجازمرحلةمرحلتین : ( من خلال

03-01رقمالأمرمفهومفيالداخلةالاستثماراتأنواعجمیعیخصّ النظاموهذا: العامالنظام- 1
ولاالمجالحیثمنلاتحدیدأيدونمنه،02و01المادتینفيوالمذكورة،بالاستثمارالمتعلق

النظامهذاعنالناتجةالامتیازات منالاستثماراتجمیعتستفیدإذفیها،المنجزالمنطقةحیثمن
بعد 03- 01ـأمر من 09وتتمثل عموما في مجموع الإعفاءات المنصوص علیها في المادة 

والتي وردت 2015161متضمن قانون المالیة لسنة ال10- 14من  قانون 74بالمادة تعدیلها
162یلي:كما

الاستثمارات في هذه المرحلة من :تستفید :في مرحلة الإنجاز-أ
ل مباشرة والمستوردة التي تدخ163غیر المستثناةالإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخّص الّسلع 

الّشراء بالإعفاء من الّرسم على القیمة المضافة فیما یخّص الّسلع في ـإنجاز الإستثمارات ، 
خل مباشرة في إنجاز الإستثمارات والخدمات غیر المستثناة المستوردة أو المقتناة محّلیا التي تد

تي تّمت في إطار الإعفاء من دفع حّق نقل الملكّیة لقاء عوض عن كّل المقتنیات العقاریة ال،
الإعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف الإشهار العقاري  ومبالغ الأملاك ،المعنيالاستثمار

على الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الممنوحة بعنوان إنجاز الامتیازالوطنیة   المتضمنة  
إذ یطبق هذا الإمتیاز على المدة الدنیا لحّق الإمتیاز الممنوح .الاستثماریةالمشاریع 

متعلق بتطویر الاستثمار، سالف ذكر معدل ومتمم بالقانون من أمر01- 03 161_ أنظر المادة 09

2015یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30الموافق ل 1436ربیع الأول عام 8،مؤرخ في 14/10رقم 
المؤرخ في 11 08 ونشیر إلى أنه فیما یخص السلع والخدمات المستثناة ، قد صدر مرسوم تنفیذي  07- _162

النشاطات والسلع والخدمات من ،الذي یستثني مجموعة من،2007ینایر 14صادر في 4،ج ر عدد 2007ي جانف
نص علیها أي أّنها لا  تستفید من الإعفاءات والتخفیضات الضریبیة والجمركیة التي،03-01مزایا المذكورة في الأمر ال

.هذا الأخیر
سالف ذكر. 163قائمة النشاطات و السلع والخدمات المستثنات موجودة موجودة في مرسوم تنفیذي 08-07،



يالفصل الأول                                               تدخّل الدولة المحفزّ للنشّاط الإقتصاد

49

.وما تجدر الإشارة إلیه في هذه المرحلة هو أّن المشّرع لم یحّدد مّدة هذه  الإعفاءات 
03-01من أمر 09لقد نّصت على امتیازات هذه المرحلة   المادة :في مرحلة الاستغلال- ب

سنوات بعد  3الإستفادة  لمدة -كما یلي :2015المالیة لسنة من قانون74المعدلة  بالمادة 
للاستثماراتمر بالنسبة المستثمنبطلبالجبائیةالمصالحتعدهالذيالنشاطفيالشروعمعاینة

الإعفاء  من من الضریبة على أرباح الّشركات، الإعفاء :منمنصب شغل100المحدثة حّتى 
التي للاستثماراتسنوات بالنسبة 5سنوات إلى 3وتمّدد هذه المّدة من ،الّرسم على الّنشاط المهني

ولقد أعفت هذه المادة من الشرط منصب شغل عند انطلاق الّنشاط ، 100تنشئ أكثر من 
المتواجدة في المناطق المستفیدة من إعانات الاستثماراتالمتعلق بإحداث مناصب الشغل 

.164هذه المرحلة امتیازاتمن للاستفادةالّصندوق الخاص بالجنوب والهضاب العلیا 

فقط، نظرا لطبیعتها الخاصة، الاستثماراتوهذا النظام خاص ببعض : الاستثنائيالّنظام - 2
فیما یلي:، وتتمثل 03165-01من الأمر 10المذكورة في المادةوهي

بهذه    یقصد : الاستثمارات في المناطق التي یستدعي تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة-أ
وتتمتع بإمكانیات طبیعیة بشریة ،المناطق المحرومة والفقیرة وكذا  المناطق المهیئة للتنمیة الاخیرة 
الهدف منها هو ، و ونشیر إلى أن هذه التحفیزات تمنح بالنظر إلى موقع الاستثمار،166ومادیة

تنفیذ برامج تطویر وترقیة المناطق المحرومة ومساعدة السلطات المحلیة  في إشراك المستثمر في 
لتین مثلما نصت علیها ونمیز في هذا الإطار بین مرح.167الاستجابة لانشغالات المواطن

یتعلق بتطویر الاستثمار ،سالف ذكر  من القانون رقم 01- 03 المادة 10 أنظر -165

سبتمبر 1991،ج ر  المؤرخ في 14 وقد أورد المشرع تعریفا لها بموجب مرسوم تنفیذي رقم 91- 321 - 166

، المعدل 44عدد  تضمن كیفیات تحدید المناطق الواجب ی، 1989فبرایر 07المؤرخ في 09-89للمرسوم التنفیذي رقم 
منه بأنها البلدیات التي تعرف تأخرا هاما 03وذلك بموجب نص المادة 1989فیفري 8صادر في 6ج ر عدد ترقیتها،

المداخل.اجات الاجتماعیة في درجة التجهیز وفي مستوىبالنسبة للمستوى الوطني أو الولائي في إشباع الاحتی
ي تتطلب المذكور آنفا، نجد أنه یترتب عن الاستثمارات التي تنجز في المناطق الت03-01واستنادا إلى أحكام الأمر رقم 

دولة منحها امتیازات هامة وعدیدةتنمیتها مساهمة خاصة من طرف ال
مذكرة لنیل شهادة معیفي لعزیز ، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة جدیدة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر ، -167

.86، ص2006لماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة جیجل ، ا
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.168المعدل والمتمم03-01من أمر 11المادة 

المنجزة في المناطق التي تالاستثماراتستفید :الاستثمارفي مرحلة إنجاز الامتیازات-
خاصة من الدولة من الإمتیازات التالیة:یستدعي تنمیتها مساهمة 

مقتنیات العقاریة التي تتم في إطار الالاعفاء من دفع حقوق نقل الملكیة بعوض من كل -
فیما یخص العقود التأسیسیة %02تطبیق حق التسجیل بنسبة مخفضة قدرها -عملیة الاستثمار ،

إعفاء المشاریع الاستثماریة من الرسم على القیمة المضافة -،للشركات والزیادات في رأس المال
-،تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارفیما یخص السلع والخدمات غیر المستثناة من المزایا والتي

الغ الاملاك الوطنیة المتضمنة حق الاعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف الاشهار العقاري ومبو 
الامتیاز على الاملاك العقاریة المبنیة والغیر مبنیة الممنوحة والموجهة لإنجاز المشاریع 

.الاستثماریة
فيالشروعمعاینةسنوات بعد  10الإستفادة  لمدة :ستغلالالإنطلاق بعد معاینة إامتیازات-

على أرباح الاعفاء من الضریبة-: مر منالمستثمنبطلبالجبائیةالمصالحتعدهالذيالنشاط
من تاریخ الاقتناء من الرسم على ءابتداالإعفاء-النشاط المهني ، الشركات ومن الرسم على

ابتداء من تاریخ الاقتناء الاستثمارإطارالملكیة العقاریة التي تدخل في 

ىستثمارات التیقصد بالإ:الوطنيقتصاد التي تمثل أهمیة خاصة بالنسبة للإستثمارات الإ- ب
تمثل أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني مناطق التوسع الاقتصادي، والتي تعرف على أنها 

التي تزخر بطاقات من الموارد البشریة والطبیعیة والهیاكل القاعدیة، الكفیلة بتسهیل اتالفضاءتلك 
الهدف من تكوین السلع والخدمات وتطویرها، و نتاجانجاز المشاریع الاستثماریة وإقامة الأنشطة لإ

مثل هذه المناطق هو الوصول إلى إبراز بعض المناطق المشتملة على عناصر ذات حیویة 
نص ،169المالي والضریبيبع الاقتصادياقتصادیة بواسطة مجموعة من الإعانات ذات الطا

یتعلق بتطویر الاستثمار، سالف الذكر. من الأمر رقم 03/01 أنظر المادة 11 - 168

معیفي لعزیز، مرجع سابق ، ص 86.   - 169
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، 03170-01من أمر 21لمادة في االاستثماراتالخاصة بهذه الامتیازاتالمشرع الجزائري على 
فیما یلي: 1171مكرر 12منح في هذا المجال طبقا للمادة توتتمثل المزایا التي 

أو كلفي هذه المرحلة تستفید الاستثمارات ولمدة أقصاها خمسة سنوات : في مرحلة الإنجاز-
إعفاء و/أو خلوص الحقوق الرسوم الضریبیة وغیرها من الاقتطاعات -جزء من المزایا التالیة :

الاخري ذات الطابع الجبائي المطبق على الاقتطاعات سواء عن طریق الاستراد أو من السوق 
لانتاج وكذا الاشهار بنقل الملكیة العقاریة المخصصة لالمحلیة ،إعفاء من حقوق التسجیل المتعلقة 

بق علیها، إعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص العقود التأسیسیة القانوني الذي یجب أن یط
والزیادات في رأس المال ، إعفاء من الرسم العقاري فیما یخص الملكیات العقاریة المخصصة 

الوطنیة المتضمنة حق الأملاكومبالغ الإشهارعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف الإ-، للإنتاج
الممنوحة بعنوان إنجاز المشاریع الاستثماریة ، تطبق وغیر المبنیةالعقاریةالأملاكالامتیاز على 

هذه الاحكام الامتیازات من هذه المزایا علي المدة الدنیا لحق الامتیاز الممنوح ، كما تستفید 
الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزاراء لفائدة المشاریع الاستثماریة .

محضر ولمدة أقصاها عشرة سنوات بناء علىتمنح هذه الامتیازات :الاستغلالفي مرحلة -
بطلب من المختصة التي تعدها المصالح الجبائیة ستغلال المشروع الاستثماري ،بدایة امن معاینة 

الإعفاء من -أرباح الشركات ، الإعفاء من الضریبة على-وتتمثل في المزایا الاتیة: المستثمر،
الإعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف الإشهار العقاري وكذي -الرسم علي النشاط المهني ، 

مبالغ الأملاك الوطنیة بالنسبة لعمالیات التنازل المتضمنة الأصول العقاریة الممنوحة بهدف إنجاز 
نّ یمنح مزایا مشاریع الاستثمار ،علاوة عن الامتیازات فإنه یمكن للمجلس الوطني للاستثمار أ

إضافیة طبقا للتشریع المعمول به ، وتستفید أیضا من هذه المزایا مشاریع الاستثمارات التي 
.حصلت مسبقا على الامتیاز بقرار من مجلس الوزراء 

سبیل الحصر بموجب القانون ثمارات أنّ المزایا غیر محددة علىبالنسبة لهذه الاستوما یلاحظ
وذلك عن طریق التفاوض بین التي یمكن منحها،الامتیازاتة فقط عن وإنما أعطى المشرع أمثل

یتعلق تطویر الاستثمار سالف ذكر،   من أمر رقم  03/01 أنظر المادة 12 - 170
المرجع نفسھ. من مكرر 1 المادة 12 - 171
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الاستثمارالمستثمر والوكالة الوطنیة التي تتصرف باسم الدولة،وتحت إشراف الوزیر المكلف بترقیة 
12علیها ( المادة الاتفاقوبالتالي یمكن إضافة أي امتیازات أخرى یتم ،ویتم إبرام اتفاقیة بذلك

مكرر )

بهدف تعزیز الّدولة لحظوظها في استقطاب أكبر قدر ممكن :الحوافز الضریبیة الدولیة :ثانیا
الدولي المتبادل،لم یكتف المشرع  بمجموعة الاستثمارتشجیع و من رؤوس الأموال الأجنبیة،  

إلى منح حوافز ضریبیة ذات صبغة دولیة تلذلك لجأة، وإنما كتكمیلالداخلیة المزایا الضریبیة
التي محور اهتمامها تفادي ومنع الإزدواج من خلال الإتفاقیات الدولیة في المجال الضریبي

الوسیلة الأكثر فعالیة وأهمیة بالنسبة للدول المستقطبة من أجل جذب ، باعتبارها الضریبي
.172المستثمر الأجنبي

الضریبي التي صادقت علیها الجزائر: بغیة الازدواجلتجنب الدولیة الاتفاقیاتأهم ومن 
الاستثمارعلى وتشجیعه الضریبي الدولي وبالتالي إزالة مخاوف المستثمر الأجنبيالازدواجتفادي 

ما یلي :في الجزائر

جویلیة 23الموقعة في الجزائر بتاریخ :المغرب العربي لإتفاقیة المبرمة بین دول اتحادا- 1
الضریبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في میدان الضرائب على الدخل الازدواجلتفادي 1990

.173بین دول  الإتحاد
وتفادي التهرب والغش :المبرمة بین الجزائر وفرنسا قصد تجنب الإزدواج الضریبي تفاقیةالإ - 2

ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في میدان الضریبة . على الدخل والثروة والتركات، الجنائي
.9199174أكتوبر 17الموقعة بالجزائر في 

.170مرجع سابق ص ، دارید محمود السامرائي -172
الضریبي یتخذ أحد الشكلین: إزدواج ضریبي داخلي، أو إزدواج ضریبي دولي. وما یهمنا في هذا الصدد هو الازدواج*

عن قیام الدولة المصدرة لرأس المال بفرض الضریبة مرة أخرى على الذي ینجمالنوع الثاني أي الإزدواج الضریبي الدولي، 
.طبة لهعوائد الإستثمار رغم سبق فرضها من قبل الدولة المستق

، صادر ،ج ر عدد 56 دیسمبر 1990 مؤرخ في 22 رئاسي رقم 90/ 424 صادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم 173

.1990دیسمبر 22
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العربیة المتحدة بشأن تجنب :المبرمة بین الجمهوریة الجزائریة ودولة الإماراتالاتفاقیة- 3
24الضریبي على الدخل ورأس المال ومنع . التهرب من الضریبة، الموقعة بالجزائر في الازدواج

.2001175أفریل 

الفرع الثاني

الحوافز التمویلیة

قصد بالحوافز التمویلیة مختلف الوسائل والمساعدات المالیة التي تمنح للمستثمر الأجنبي ی
التحتیة اللازمة لإنجاز الإستثمار، مصاریف البنیةمن أجل دعم إنجاز وتحقیق استثماره، وخاصة

.176ویدخل في ذلك العقارات والأراضي اللازمة لإنجاز المشاریع علیها

الأجنبیة الاستثماراتستقطاب لاعي الدولة دائما وفي إطار سَ : : الحوافز التمویلیة الداخلیةلا أو 
ي وهو ما یتجّسد في إحدى وتشجیع وفودها إلى الجزائر، تقوم بمنح حوافز ذو طابع تمویل

:صورتین
التي یتولى إعداد الاستثمارتكفل بالنفقات اللازمة للمنشآت الضروریة لإنجاز لللة تدخل الدو -1

ساسیة لإنجاز ، ویكون ذلك في شكل مساهمة في البنیة الأللاستثمارجدولها المجلس الوطني 
.177المشروع فقط، ولیس في شكل منحة مباشرة للمشروع ذاته

وهو ما استثماریةعلى الأراضي  والعقارات الموجهة لإنجاز مشاریع الامتیازتدخل الدولة لمنح -2
شروط لم یقم بتوضیح، إلا أنه  178(المعدل والمتمم)03- 01من أمر 27المادة من نصنستشّفه

، 24، ج ر عدد 2002أفریل 07المؤرخ في 02/121صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 174
.2002صادر في 

صادر  ، ج ر عدد 26 أفریل 2003 المؤرخ في 07 صادقة علیها الجزائر بموجب مرسوم الرئاسي رقم 164-03  - 175

.2003أفریل 13
منصوري زین ، مرجع سابق ، ص 12 176

یتعلق بتطویر الاستثمار ، سالف الذكر . من أمر رقم 01- 03 أنظر المادة 11 177

من المرجع نفسھ. من أمر 01- 03 أنظر المادة 27 178
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فقط بالإشارة إلى أن هناك أراضي أو عقارات اكتفىبل من خلال هذا الأمر ،ذلكوكیفیات
. للاستثمارموجهة 

شروط وكیفیات منح الإمتیاز علىالذي یحدد  125-09لكن بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي 
واّلذي جاء تطبیقا الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة،

للأملاك الخاصة على الأراضي التابعةالامتیازمنح اتیفیشروط وكحددیالذي 06- 08للأمر  
امتیازیستفید من نأنجد ـأّنه یمكن للمستثمر الأجنبي ةیاستثمار عیة لإنجاز مشار هالموجللدولة 

المستفید منه الامتیازل خوّ تو ، سنة99على قطعة أرض تابعة للدولة لمدة قد تصل إلى 
وإنشاء رهن رسمي لصالح المؤسسات المالیة یقع (المستثمر) الحق في الحصول على رخصة بناء

، وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمویل المشروع. ویعتبر الامتیازعلى الحق العیني الناتج عن 
الذي كان عائقا ثماریةالاستهذا الأمر كمحاولة لتسویة مشكل العقار المخصص لإنجاز المشاریع 

كبیرا أمام المستثمرین الأجانب والمحلیین على حد سواء.
تكرس إجباریا ملكیتها من طرف الاستثماريعند إتمام البنایات المقررة في المشروع 

بمبادرة منه بعقد موثق، وهذا بعد معاینتها قانونا بناء على شهادة امتیازهاالمستثمر الممنوح 
المطابقة. كما یمكن التنازل عن ملكیة هذه البنایات أو عن الحق العیني العقاري الناتج عن 

بالنسبة للمدة المتبقیة، وهذا ما یشكل في حد ذاته عاملا محفزا للمستثمر الأجنبي الذي الامتیاز
.179مشاریعهلیهاك العقارات التي أنشأت عأصبح بإمكانه تمل

بالإضافة إلى الحوافز الداخلیة السابقة نجد أن الدولة الجزائریة :ثانیا : الحوافز التمویلیة الدولیة
أخرى  ذات صبغة دولیة في سبیل ـإغراء المستثمرین تسعى جاهدة  لتوفیر حوافز  تمویلیة

دولیة بین الجزائر ودول أخرى، أو تلك التي تقوم بها اتفاقیاتالأجانب  ، ذلك عن طریق  
، ونذكر من ذلك:الاستثمارتمویل بتهتم مؤسسات دولیة

والتجارة الخارجیة بین دول اتحاد المغرب للاستثمارلمغاربيااتفاقیة إنشاء المصرف - 1
، بهدف 1991مارس 10و 09بالجماهیریة العربیة اللیبیة بتاریخ یعها تم توقالتي :العربي

یحدد شروط وكیفیات منح  ، مؤرخ في 02ماي 2009 125 -09 من مرسوم تنفیذي و 18 أنظر المواد 17 179
.2009صادر27مشاریع  ج ،ر عدد متیازات علي الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لانجازالا
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المساهمة في إقامة اقتصاد مغاربي مترابط ومندمج، ومن ذلك إعداد وإنجاز وتمویل المشاریع ذات 
في الأموال وتوظیفهاتشجیع انسیاب رؤوس ب، وكذلك المغاربیةالمصلحة المشتركة في البلدان 

والمدفوعات الجاریة والمردود المالي وتنمیة المبادلات التجاریة الاقتصادیةالمشاریع ذات الجدوى 
.180المترتبة علیها

هي مؤسسة مالیة دولیة تابعة بیة: الأجنالاستثمارمؤسسة التمویل الدولیة ودورها في تمویل - 2
النمو الاقتصادي المستدام في ) تعمل على تحقیق1956لمجموعة البنك الدولي (أنشأت عام 

وباعتبار المؤسسة المالیة تابعة .الخاصالدول النامیة عن طریق تمویل استثمارات القطاع 
تعمل على دعم الإستثمار علما  أّنها و ،لمجموعة البنك الدولي التي تعتبر الجزائر عضوا فیها 

من خلال تمویل المشاریع الإستثماریة الخاصة سواء بمنح القروض أو المساهمة بحصص في هذه 
ثمار في الجزائر باعتبارها إحدى أهم الدول یعد عاملا مشجعا على الإستفإّن ذلك المشاریع، 

النامیة التي تحظى باهتمام ودعم مجموعة البنك الدولي وبالأساس مؤسسة التمویل الدولیة، وما 
تقدیم طلب إلیها للحصول إلاعلى المستثمرین الذین یریدون الحصول على دعم هذه المؤسسة

.181القروض اللازمة أو المساهمة في المشروععلى

لفرع الثالثا

الحوافز الإجرائیة

إجرائیة تتمثل أساسا في إضافة للحوافز  التي سبق ذكرها، هناك أیضا حوافز ذات طبیعة
إنشاء أجهزة تتكفل خصیصا بمتابعة وترقیة الإستثمار، واستحداث إجراءات إداریة تساهم في 

.تشجیع وجذب المستثمر الأجنبي

ات  التي ضمان تسهیل الاستفادة من الامتیاز من أجل:بمتابعة الاستثمارأولا: الأجهزة المكلفة
في نفس ، تعّدأجهزةعّدة نشاءبإسبق الإشارة لإشارة إلیها ،وضمان حسن  تنفیذها ،قامت الدولة

.73لعماري ولید، مرجع سابق ، ص 180
.74، صنفسھ مرجع اللعماري ولید ، 181
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في جلب المستثمرین الأجانب و ذلك بضمان حسن الجبائیةالوقت وسائل لتدعیم دور الامتیازات
:والمتمثلة فيثقة في التعامل معهم ،المستثمرین و إعلامهم و خلق جوة مرافق

الاستثمارلقد تم إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر :)ANDI(الاستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر - 1
التي عوضت وكالة ترقیة و دعم و بالاستثمارالمتعلق 03-01رقممن أمر06بموجب المادة 

وبالشخصیة المعنویة ذات طابع إداري ، تتمتع مؤسسة عمومیةهي :، و 182ستثمارمتابعة الا
لها مقرها في مدینة الجزائر و ، 183الوزیر المكلف بالاستثماراتاتخضع لوصایالماليستقلالالا

.184هیاكل غیر مركزیة على المستوى المحلي 
استقبال، ضمان ترقیة الاستثمارات وتطویرها ومتابعتها نذكر منها :لوطنیة مهام شتىوللوكالة ا

منح المزایا المرتبطة بالاستثمار في ، وغیر المقیمین وإعلامهم ومتابعتهم المقیمینالمستثمرین
.185الترتیب المعمول به ...الخإطار

المعدل 03-01من أمر 23هو جهاز أنشأ بموجب المادة :اللامركزیةالشباك الموحد - 2
، ولقد وجد الشباك الوحید بقصد  تخفیف وتبسیط إجراءات وشكلیات إنجاز المشاریع 186والمتمم

یة المتعلقة بعملیة والمالیة الضرور الإداریةوذلك عن طریق تجمیع كل الخدمات الاستثماریة
هدف تقریب الإدارات وبمعني أخر فهذا الجهاز قد أنشأ ب، مستوى هذا الشباك الاستثمار على

قد تضمن و .187على سواءالمعنیة بعملیة الاستثمارات من المستثمرین الوطنیین والأجانب
الذي حدد مبادئ تنظیم الشباك الوحید الذي ینشأ على مستوى 356-06المرسوم التنفیذي رقم 

ضمنه الممثلین المحلیین للوكالة الة أي على مستوى كل ولایة و یجمعللوكاللامركزیةالهیكل 

: یتعلق بتطویر الاستثمار (معدل ومتمم)، سالف ذكر ، من أمر رقم 03/01 أنظر المادة 06 182

یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة أكتوبر 2006 مؤرخ في 09 من مرسوم تنفیذي رقم356-06 المادة 06 183

.2006أكتوبر 11، صادر في 64ر عدد .لاستثمار وتنظیمھا وسیرھا ، ج التطویر 

، مذكرو لنیل شھادة  دراسة تحلیلیة حول الضریبة والقطاع الخاص " دراسة حالة تلمسان » ثابتي خدیجة ،« 184
تلمسان ، -كر بلقایدو التسییر ، جامعة أبوبلیة الحقوق الاقتصادیة و التجارةتخصص تسییر المالیة العامة ، كالماجستیر، 
.131، ص 2012

، سالف الذكر . من أمر رقم03-01 المادة 21 185

المرجع نفسه. من المادة 23 186

. معیفي لعزیز ، مرجع سابق ، ص 23 187
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.188نفسها

، 189)المعدل والمتمم(03-01من أمر 18ة أنشأ بموجب المادالمجلس الوطني للاستثمار :-3

كلف المجلس بالمسائل المتصلة بإستراتیجیة الاستثمارات یإذوالتي نصّت على صلاحیاته ، 

الوطنیة ستثمر والوكالةمالتفاوض المبرمة بین الاتفاقیاتوبسیاسة دعم الاستثمارات بالموافقة على 

من هذا ما جاء ، 191ستثمارلإا، بمعني أنّه یتولي القیام بتنفیذ أحكام قانون 190لتطویر الاستثمار

صات المجلس للتنظیم ستثمار ، وترك هذا القانون تفصیل اختصاصلاحیات المجلس في قانون الإ

تثمار المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاس355-06تولاه المرسوم التنفیذي رقم الذي

.281192-01المرسوم التنفیذي رقم لّ وتشكیلته وتنظیمه وسیره الذي حلّ مح

الإجراءات الإداریة المستحدثة لتشجیع الاستثمار:ثانیا 
اقتصادنضام الجزائر إلىنتقالإوفي إطار إلغاء نظام الاعتماد و إحداث نظام التصریح-1

علي تبسیط إجراءات ممارسة النشاط الاقتصادي تسریع وتیرة النمو ،عملتالسوق ورغبة منها في 
في علي غرار ما قامت به في مجال تحفیز الاستثمارات الأجنبیة ، حیث كانت إنجاز الاستثمارات 

خضع لنضام الموافقة المسبقة أو ما یسمي بنظام الترخیص تل قوانین الاستثمار السابقة ظ
بالتطویر المتعلق 03- 01الأمرنّه وبصدور إلا أ،193بذلك والاعتماد من طرف الهیئات المعنیة 

الاستثمار  ، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر من المرسوم التنفیذي 356-06 -أنظر المادة 22 188

وسیرها ، سالف ذكر .وتنظیمها 
. 105: مقدادي ربیعة ، مرجع سابق ، ص على الموحد الاّمركزي ، إطلعالشباك وللمزید من التفاصیل حول  

یتعلق بتطویر الاستثمار ، سالف ذكر . من أمر 03-01 - أنظر المادة 18 189

. -تزیر یوسف ، مرجع سابق ، ص 38 190

. و 85 - مقدادي ربیعة ، مرجع سابق ، ص 84 191

و تشكیلھ و یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار 2006أكتوبر سنة 09مؤرخ في 355- 06مرسوم تنفیذي رقم 192
.2006أكتوبر 11مؤرخ في ،64عدد تنظیمھ و سیره. ج ر 

فرع:  سیاسة الاستثمار و حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون بركان عبد الغاني، 193

.63ص، ، د ت م جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،كلیة الحقوق، د ت مالتحولات الدولة ،
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بضرورة التصریح أكتفت، بحیث الإجراءرتها إلي هذا ستثمار( المعدل والمتمم) تغیرت نظالا
لدى سالف ذكر یكون من أمر 2فقرة 4بدلا من الموافقة المسبقة وهذا وفق المادة 194بالاستثمار

، 195ستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر الإ
ثمارات التي تستفید المشرع الاستثمارات التي تخضع للتصریح المسبق في تلك الاستولقد حصر 
ستثمار (معدل ومتمم) .المتعلق بتطویر الإ03-01رقم مر الأیمنحها من مزایا التى

على السوق عملت الدولة اقتصادفي ضل تدخل الدولة في حق المستثمر الأجنبي في الطعن:-2
نظام التصریح إلىفبالإضافةالأجنبیة الأموالرؤوس اجتذابمنح المزید من التسهیلات بهدف 

،03- 01رقم أمرمن 07وهو ما تضمنته المادة في الطعنالأجنبيأوجد إمكانیة المستثمر 
ضدّ قرارات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في حالة رفضها منح المزایا  وفي حالة سحب أو 

.196السالف الذكرالأمرمكرر من07إلغائها ، وذلك أمام لجنة الطعن المستحدثة بموجب المادة 
یعتبر حق الطعن بمثابة تشجیع و حافز إضافي لصالحه في مواجهة الإدارة التي قد وبذلك 

.تتعسّف وتتعمد عدم الرد على طلبه

أوبایة ملیكة ، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون 194

. 56، ص 2005تیزي وزو ، –، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري 
، یتعلق بتطویر الاستثمار ، سالف ذكر . فقرة 2من أمر رقم 01- 03 الماد4 195

تعلق بشكل التصریح بالاستثمار وطلب مقرر منحی، 2008مارس24مؤرخ في 98-08كما منح مرسوم تنفیذي رقم 
المعین ن طرف ممثله، إمكانیة التصریح بالاستثمار من طرف المستثمر نفسه، أو م16المزایا وكیفیات ذلك ، ج ر عدد 

حسب نموذج محدد .
لا تتطلب شكل ومنه التصریح عادة ما یعرف على أنّه وسیلة إخطار أو التبلیغ أو إعلام تودع لدي الجهة المؤهلة قانونا ،

انونیة الطبیعة الققانوني إلا ما إستثني بنص كالتصاریح الجبائیة والجمركیة ، غیر أنّ هذا المقصود قد لا یعبر بدقة عن
للتصریح المودع لدي الوكالة .

و معیفي لعزیز، مرجع سابق، / .586الجیلالي ، موجع سابق ، ص عجة ن التفاصیل حول التصریح  راجع : وللمزید م
یتعلق بتطویر الاستثمار ، سالف ذكر . مكرر من أمر رقم 03-01 و 07 أنظر المادة المواد 07 196
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یة  الّلذان قتصادي واتساع رقعته، واعتماد فكر العولمة الاقتصادشاط الإإن تطور النّ 
هذا النظام الذي تتباین خیوطه یوما بعد ، 201الّلیبرالي نتیجة حتمّیة لتبني الدولة للّنهج یعتبران ك

ع عموما ه بالتركیبة البشریة للمجتموتدق ناقوس الخطر نظرا لمساسسلبیاته تثیرصبحتوأیوم
كیزة الأساسیة التي تقوم علیها الحیاة الإقتصادّیة المعاصرة بوجه ر یعّد الّ وبالمستهلك اّلذي 

رفها عتىمن خلال التغیرات السریعة التلیتعداها إلى الساحة الإقتصادیة للبلاد،202خاص
.قاعدة العرض والطلب

كما تظهر سلبیاته أیضا من خلال الآفات البیئیة كالتلوث وطغیان المراكز الصناعیة 
...على الأراضي الزراعیة

من تدخل الدولة تركیز دراستنا في هذا الجزء من موضوع بحثنا لدراسة كل وهذا ما یدفعنا إلى
لحمایة البیئة (مبحث ثاني).لحمایة المستهلك( مبحث أول) ، وتدخل الدولة 

.22،ص2000العولمة ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، عزت السید أحمد ، انهیار مزاعم  -201
، رسالة لنیل درجة - دراسة مقارنة –ضرار الماسة بأمن المستهلك یض الإولید عمر طیب ، النظام القانوني لتعو -202

2، ص 2010تلمسان ،- الدكتوراه في القانون الخاص ،كلیة الحقوق ،جامعة أبي بكر بلقاید 
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لمبحث الأولا

مستهلكحمایة اللولة الدّ تدخل 

مزایا كبیرة لقد كانت لفكرة انتقال الجزائر من نظام الاقتصاد المخّطط إلي اقتصاد الّسوق 
من خلال تنوع وتعدد السلع 203المستهلك الجزائريتمثلت خاصة في النهوض بمستوى معیشة 

لكن في المقابل كان لها جوانب سلبیة كثیرة، حیث غزت الأسواق منتجات یجهل ،والخدمات
عرضة هلكینب الجودة والنوعیة وأصبح المستطبیعتها ومصدرها وكانت هذه الوفرة على حسا

أرواحهم وأموالهم وخاصة بعد تطور أسالیب الدعایة فيللعدید من المخاطر التي تهددهم
لمناورات و تلاعب الأعوان الاقتصادیین ،كما أصبح عرضة ت والإعلان عن هذه المنتجا

الذي یدفع ثمن كل والتجار نتیجة الجشع والرغبة في تحقیق الربح على حساب سلامة المستهلك
أهم عنصر و الحلقة الأساسیة في العملیة التنافسیةالمستهلك نظرا لكونو ،204هذه الممارسات

العلاقات الاقتصادیة بصفة عامة والعلاقة ، وكذا أضعف طرف في من عناصر السوق
مواقف قمعیة ضد كل من اتخاذالجزائریة إلى الحكومة اضطرت،الاستهلاكیة بصفة خاصة

إلىذلك أّنه عودةاعتبارنفسه الإضرار بالمستهلكین الأمر الذي أدى بالبعض إلى هتسول ل
.205مرحلة تدخل الدولة في الحقل الاقتصادي 

من خلال فرض الرقابة على السوقیة تدخل الدولة لحمایة المستهلك عرض لكیفوفیما یأتي 

، مؤرخ في 25فیفري 2009 من قانون رقم 03-09 - عرّف المشرع الجزائري المستهلك في المادة 03 203

كل شخص طبیعي أو « علي أنّه: 2009مارس8،صادر15لمستهلك وقمع  الغش ، ج ر عدد یتعلق بحمایة 
لبیة حاجة معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجیاته الشخصیة أو ت

».شخص أخر أو حیوان متكلف به 
المتعلق بحمایة 03-09بن داود إبرهیم ، قانون حمایة المستهلك "وفق أحكام القانون رقم للمزید من التفاصیل راجع : 

. 31، ص 2012المستهلك ،دار الكتاب الحدیثة ، الجزائر ،
.12ص مرجع سابق ، ولد عمر طیب ، - 204
أرزقي زبیر ،حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، كلیة العلوم -205

157،ص 2011تیزي وزو ، –القانونیة والسیاسیة ، جامعة مولود معمري 
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في اتخاذ تدابیر إداریة ضد المخالفین (مطلب ثاني ) .هاسلطاتو (مطلب أّول ) ،

المطلب الأول
رقابة السوقتدخل الدولة ل

ن نتصور سوق تسوده منافسة أالعرض والطلب فلا یمكن تلاقي باعتبار أنّ السوق مكان 
ممارسات ممارسات منافیة للمنافسة وكذاتظهر (رقابة) سوف بغیابها هرقابة ،لأنّ بدون قویة 

لك من الممارسات غیر غیر ذتیر ،الغش في السلع... إلىغیر شرعیة ومحظورة كتزویر الفوا
الصحي أو المادي المستهلك سواء من الجانبعلىالشرعیة ، وبالتالي هذا ما سینعكس سلبا

206.
ف الرقابة على أنها خضوع شيء معیّن لرقابة هیئة أو جهاز یحدده القانون ویمكن أن نعرّ 

، ومن ثمّة القضاء علي الخطر 207بهدف القیام والتحري والكشف عن الحقائق المحددة قانونا
الرقابة و المنتج،الرقابة الذاتیة التي یقوم بها -وللمراقبة وجهان : ،208الذي یهدد المستهلك

المركزیة أو الخارجیة وهي تلك الرقابة التي تمارسها الدولة والهیئات التابعة لها وهذا ما یهمّنا 
.209في بحثنا

لعلوم الإداریة ،جامعة كالم حبیبة ، حمایة المستهلك ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، كلیة الحقوق وا- 206
54الجزائر ، دون تاریخ المناقشة ، ص 

بن بوخمیس بولحیا علي ، القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة في التشریع الجزائري ، دار - 207
.48، ص 2002الهدي ، الجزائر ، 

لوقائیة لتحقیق أمن المنتوجات الغذائیة القواعد ا«وللمزید من المعلومات راجع بالخصوص :  ناصر فتیحة ، 
. 113، ص 2، العدد مجلة العلوم القانونیة والإداریة، »والصیدلانیة 

208 BOUACHE Mohamed , « Qualité des aliment et protection de la santé de
consommateur ,  RASJEP ,N° 4 ,anneé 1998 ,P15 .

.55كالم حبیبة ، مرجع سابق ، ص - 209
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الفرع الأول
بةنطاق الرقا

یعتبر المحترف المعني الأول بمراقبة مدي مطابقة المنتوجات والخدمات للمقاییس سواء 
وفیما ،الوطنیة منها أو الدولیة ، فدور الدولة لا یكون إلا في حالة الإخلال أو المساس بالمستهلكین 

، یلي سنتعرض إلى دراسة وجهین من أوجه هذا المساس، إذ سنقوم بدراسة رقابة الجودة (أولا)
.قابة الممارسات التجاریة (ثانیا)ور 

ي تقوم بقیاس مطابقة في جمیع النشاطات الت210رقابة الجودةوتتمثل :أولا : رقابة الجودة
، وهذا في كافة 211مات للمواصفات والمقاییس المعتمدة التي یجب أن تتمیز بهاالسلع والخد

عملیة الإنتاج والتوزیع إذا كانت سلعا وخدمات محلیة ، وأثناء عملیة التصدیر والاستیراد إذا 
من القانون رقم 30و 29في المواد النص علیه، وهو ما تمّ 212كانت سلعا وخدمات أجنبیة

وضع كما أنّ رقابة الجودة تعمل علي ،213المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش09-03
والتعبئة خدمات عن طریق متابعة كیفیات التغلیفسیاسة خاصة بتوفیر أمن المنتوجات وال

إذ أنّ هذا الاجراء یهدف أساسا الى حمایة مصلحة المستهلك كونه إجراء تقوم به ین ،والتخز 
،وهو ما وردأجهزة الرقابة من أجل التأكد من قیام المهني بتحقیق الرغبات المشروعة للمستهلك

: كثیرا ما یتمّ الخلط بین الجودة والنوعیة ، فهما مصطلحان مختلفین ، بحیث أنّ الجودة مرتبط الجودة -1-210
بالخصائص الداخلیة للمنتوج أو الخدمة ، أما النوعیة : عبارة عن الخصائص الخارجیة فهي تمثل الجانب 

/ للمزید من التفاصیل راجع : صیاد الصادق ، بر عن المفهوم الضیق للجودة الفني لها وبهذا المعني فهي تع
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل 09/03،حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم :

.48، ص1،2014شهادة الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق جامعة قسنطینة 
أجهزة الدولة في حمایة المستهلك علي ضوء التشریع الجزائري والفرنسي ،مذكرة لنیل دور حملاجي جمال ،- 211

.21،ص 2006الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة أحمد بوقرة بومرداس ، شهادة
،كلیة قانون والعلوم السیاسیةالمجلّة النقدیة ل،»الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك «إرزیل كهیتة ،- 212

.141، ص 02،2011العدد تیزي وزو،–الحقوق ، جامعة ملود معمري 
أعلاه ، بأیة وسیلة 25یقوم الأعوان المذكورون في المادة :« على أنّه 03-09من قانون رقم 29تنص المادة 213

»وفي أيّ وقة وفي جمیع عملیة العرض للاستهلاك ، برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة لمتطلبات الممیزة الخاصة بها 
».المنتوجات المستوردة عند الحدود ، قبل جمركتهاتتم رقابة مطابقة« على أنّه:2فقرة30وتضیف المادة -
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.214من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش12و11علیه في المواد 

نة من بین دراسة رقابة الأسعار كعیّ صر علىسنقتّ ة: : رقابة الممارسات التجاریثانیا
تهلك.الممارسات التجاریة المتعددة نظرا لارتباطها الوثیق بالمصالح المادیة للمس

جع دور الدولة عن اللّبرالي وتبني قانون المنافسة ، ترالقد تمخض عن اعتماد الجزائر للنهج 
صّ الأسعار التي كانت في السابق من احتكارها ، حیث أصبح الأصل هو سیاستها فیما یخ

المتعلق 03215-03من أمر رقم 04حریة الأطراف في تحدید الأسعار وفقا لنص المادة 
ة مطلقة إذ أنه ومنعا للمضاربة تدخل لكن هذا لا یعني إقصاء دور الدولة بصف.216بالمنافسة 

المشرع لاتخاذ بعض الإجراءات من أجل حمایة القدرة الشرائیة للمستهلكین ، وذلك بالسماح 
من 05لاكیة وهو ما نصت علیه المادة لتحدید وتسقیف أسعار المواد الاستهللدولة بالتدخل 

المتعلق بتحدید 02-04من القانون رقم 22هذا الاستثناء المادة ،كما أكدت علىأمر نفس 

كل بیع سلع أو تأدیة خدمة لا تخضع « التي تنص:القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة
لنظام حریة الأسعار، لا یمكن أن تتم إلا ضمن احترام نظام الأسعار  المقننة طبقا للتشریع 

ة الوقایة لفرض حالة مخالفة نظام تسقیف الأسعار تتدخل أجهز ،وبالتالي في217.»بةالمعمول 
كل من خالف ذلك .جزاءات إداریة على

. 22حملاجي جمال ، مرجع سابق ، ص - 214
،صادر 43،یتعلق بالمنافسة ،ج ر عدد 2003جویلیة 19،مؤرخ في 03- 03من أمر رقم 04أنظر المادة -215
،معدل ومتمم. 2003جویلیة 20في 

مؤرخ یتضمن قانون المنافسة،، 05-10(معدل ومتمم) بالقانون رقم 03-03من أمر 04أنظر المادة ،- 216
،2010أوت 18،صادر في 46ر عدد .، ج2010أوت 15في 

،یحدد القواعد المطبقة علي الممارسات 2004جویلیة 23،مؤرخ في 02- 04من قانون رقم 22أنظر المادة - 217
معدل ومتمم )، (، 2004جویلیة 27،صادر في 41التجاریة ، ج.ر عدد 
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الفرع الثاني
أجهزة الدولة المكلفة بمراقبة حمایة المستهلك

لضعیف والمتعرض الوحید إنّ إخلال المتدخل بالتزاماته اتجاه المستهلك كونه الطرف ا
وضع أجهزة فعالة یق قانون حمایة المستهلك عمدت علىتطبالسهر علىومن أجل للأضرار،

إنشاء أجهزة مؤهلة لتطبیق هذه ، وبهذا تملانّ بدونها یصبح قانون المستهلك بدون أیة جدوى
إذ،النصوص ومنح لها صلاحیات وسلطات واسعة للتحري و البحث عن المخالفات القانوني

سب الغرض الذي أنشأت من أجله المكلفة بهذه الحمایة وهذا حتتنوع وتختلف الهیئات الإداریة 
أهمها كما یلي :إلىالتطرق سنتولى، لذا

مایة یقوم وزیر التجارة بمهمة الاشراف على ح:ة التجارة والهیاكل التابعة لهاأولا : وزار 
دمات ، ومنه الخالمستهلك بمراقبته مدي مطابقة المنتوجات لمعاییر الجودة وكذي مراقبة السلع و 

نتطرق إلیه حمایة المستهلك وقمع الغش ، وهذا ما سالتابعة لوزارة التجارة تسهر علىفهیاكل
بالتفصیل .

ف بها وزارة مهام التي تكلّ التتعدد :ة المستهلكدور وزارة التجارة كجهاز مكلف بحمای- 1
إلى تنوع المصالح أساسایرجع هذا و عتبارها الجهاز الأول المكلف بحمایة المستهلك باالتجارة 

لوزیر التجارة كل الذي یمنح ،453218-02در المرسوم التنفیذي رقم التابعة لها ،حیث ص
وفي إطار 05المادة توهذا حسب نص،219الصلاحیات في إطار حمایة مصالح المستهلك 

منافسة وهذا قصد ترقیة المختلف الدوائر الوزاریة الأخري ،بآداءه مهامه یستعین وزیر التجارة 
.220وتنظیم الأنشطة التجاریة ومراقبة جودة وصلاحیة السلع والخدمات المعروضة للجمهور 

ة في كل من الهیاكل تتمثل الهیاكل التابعة لوزارة التجار : الهیاكل التابعة لوزارة التجارة - 2
الهیئات المتخصصة .إلىوأخیرا سنتطرق ،المصالح الخارجیةالمركزیة وكذا

ر عدد .،یحدد صلاحیات وزیر التجارة ، ج 2002دیسمبر 21مؤرخ في، 453–02مرسوم تنفیذي رقم - 218
.2002سبتمبر22صادر في،85

تنفیذي نفسه.المرسوم المن 05المادة - 219
.175أرزقي زبیر ، مرجع سابق ، ص - 220
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ل في كّل من تتمثّ : الهیاكل المركزیة التابعة لوزارة التجارة المكلفة بحمایة المستهلك -أ
وكذا المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع ،العامة لضبط وتنظیم النشاطات والتقنینالمدیریة

تنظیم المتضمن266–08مرسوم التنفیذي رقم المن 8المستحدثتان بموجب المادة الغش

.یعشبكة الإنذار السر افة إلى ، بالإض221التجارةالإدارة المركزیة في وزارة

القانونیة للسیاسة بإعداد الآلیاتتتكّفل المدیریة العامة لضبط وتنظیم النشاطات والتقنین:-
كما تقترح كل ،الأسواق ووضعهالتجاریة وتكیفها وتنسیقها، وتحدید جهاز لملاحظة ومراقبة

رة وتنظیم الأسعار وهوامش التدابیر المتصلة بالضبط الاقتصادي، لاسیما في مجال التسعی
كما تشارك في تحدید السیاسات الوطنیة وكذا التنظیمات العامة والنوعیة المتعلقة بترقیة الربح،

.جودة السلع والخدمات وبحمایة المستهلكین

222للمدیریة العامةتتنوع المهام المخوّلة صادیة وقمع الغش:المدیریة العامة للرقابة الاقت-

من المرسوم 04منصوص علیه في المادة قمع الغش حسب ما هوو الاقتصادیةللرقابة 
تحدید حیث تعمل على،223المركزیة في وزارة التجارةالمنظم للإدارة266- 08التنفیذي رقم 

میادین الجودة وقمع الغش ومكافحة الممارسات الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقبة في 
والسهر على توجیه برامج المراقبة الاقتصادیة وقمع ،المضادة للمنافسة والتجارة اللامشروعة

وظیفة المراقبة كل التدابیر بغیة تدعیمواقتراحالغش وتنسیقها وتنفیذها، وإنجاز كل الدراسات 
، كما تقوم بتوجیه نشاطات المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش التي تقوم بها المصالح وعصرتنها

الخارجیة المكلفة بالتجارة وتنسیقها وتقییمها، كما تقوم بالتنسیق مابین القطاعات في مجالات 

مؤرخ 454-02، یعدل ویتمم مرسوم تنفیذي رقم 2008غشت 13مؤرخ في ، 266- 08مرسوم تنفیذي رقم - 221
. 2008غشت24، صادر48ر عدد .یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة ، ج 2002دیسمبر 21في 

ها على أربع ( تعتمد المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة و قمع الغش في إطار تنفیذ مختلف المهام الموكّلة إلی-222
) مدیریات فرعیة تابعة لها و هي:  4
مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة. -
مدیریة مراقبة الجودة وقمع الغش.-
مدیریة مخابر التجارب وتحالیل الجودة. - 
مدیریة التعاون و التحقیقات الخصوصیة.-

،یتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة ووزارة التجارة ، سالف ذكر .266-08م من مرسوم تنفیذي رق04أنظر المادة -223



اديالفصل الثاني:                                            تدخل الدولة المقید للنشاط الإقتص

67

الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش ومتابعة المنازعات في مجال مراقبة الجودة وقمع الغش 
.لتجاریةوالممارسات ا

بالقواعد المتعلق  203-12المرسوم التنفیذي رقم أنشئت بموجب شبكة الإنذار السریع:-
تهدف إلى حمایة المستهلك من خلال متابعة والتي ،224المطبقة في مجال أمن المنتوجات

على صحة المستهلكین وأمنهم، وتطبیق التدابیر المتعلقة بمتابعة راالمنتوجات التي تشكل أخط
ستعمال للامراقبة كافة أنواع السلع والخدمات الموجهة ذلك بالحرص على المنتوجات الخطیرة

ىستهلاك، باستثناء المنتوجات التالنهائي للمستهلك، وفي جمیع مراحل عملیة العرض للا
الأسمدة والأجهزة كالمواد والمستحضرات الكیمیائیة و اصة تخضع لأحكام تشریعیة وتنظیمیة خ

.225الطبیة

مما التي تهم مصالح المستهلك،226الوزاراتكّل عنم هذه الشبكة أعضاء ممثلین تضّ 
ما والمباشرة عن هذا الجهاز،المسئولةیسهل عملیة التنسیق بینها وبین وزارة التجارة كونها 

في تبادل المعلومات بین فروعه عبر كافة عةیمیز هذا الجهاز وكما تدل علیه تسمیته هو السر 
التراب الوطني ومن خلال التواصل مع الجمعیات الوطنیة خاصة جمعیات حمایة المستهلكین 

على المعلومة بأسرع وقت ممكن واتخاذ مما یسهل الحصول،وكذا شبكات الإنذار الدولیة 
الذي من شأنه الإضرار بصحة المستهلك وأمنه، للمنتوجكالسحب الفوري المناسبالإجراء 

وتوفیر كافة المعلومات التي تحوزها ووضعها في متناول المستهلك خاصة المتعلقة بالأخطار 
ه وصحته.التي تهدد أمنّ 

، یتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات ، 2012مایو 06مؤرخ في 203- 12مرسوم تنفیذي رقم - 224
.2012ماي9في ،صادر 28ج. ر عدد 

من المرسوم نفسه.19أنظر المادة - 225
الداخلیة والجماعات المحلیة، المالیة، الطاقة والمناجم، الموارد المائیة، الصحة والسكان، وزارةوتضم الشبكة : - 226

الفلاحة، الصید البحري، الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار، التهیئة العمرانیة والبیئة، النقل 
یدیة، الاتصال ، ویرأس هذه الشبكة للإنذار السریع الوزیر ،البرید وتكنولوجیا الإعلام والاتصال، السیاحة والصناعة التقل

المكلف بحمایة المستهلك المتمثل في وزیر التجارة
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09-11بموجب المرسوم التنفیذي رقم مهاتنظیتمّ المصالح الخارجیة لوزارة التجارة:-ب
تقوم هذه ، و 227وعملهاوصلاحیاتهایم المصالح الخارجیة في وزارة التجارةمن تنظّ المتضّ 

تقوم بتقدیم ا المصالح بالسهر على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالمنافسة والجودة، كم
نه طائفتین :م02وحددت المادة والمستهلكین،الاقتصادیینالمساعدة للمتعاملین 

تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة في میادین التجارة تعمل على المدیریات الولائیة للتجارة:-
الخارجیة والمنافسة والجودة وحمایة المستهلك، وتنظیم النشاطات التجاریة والمهن المقننة 

تقدیم بالمدیریة الولائیة للتجارة لحمایة المستهلك، تقومو والرقابة الاقتصادیة وقمع الغش
لمساعدة للمتعاملین الاقتصادیین والجماعات والمستعملین والمستهلكین في میدان الجودة وأمن ا

المهنیین والمستهلكین بالتنسیق مع وتحسسالمنتوجات والنظافة الصحیة، تطویر الإعلام 
مع النظام الوطني للإعلام، اقتراح جمیع وبالاتصال ،والدور یات حمایة المستهلك جمع

حمایة وكذارامیة إلى تحسین وترقیة جودة السلع والخدمات المطروحة في السوقالإجراءات ال
.228المستهلك 

مصالح هي مصلحة تخطیط ومتابعة )03تتكون من ثلاث( و :المدیریات الجهویة للتجارة-
المراقبة وتقییمها، مصلحة الإعلام الاقتصادي وتنظیم السوق، مصلحة الإدارة والوسائل، حیث 

لاختصاصهاالتابعة تتولي هذه المصالح مهام تأطیر وتقییم نشاطات المدیریات الولائیة للتجارة
مع الإدارة المركزیة بالاتصالذلك وقمع الغش، والاقتصادیةالإقلیمي خاصة في مجال الرقابة 

عملیات المراقبة فیما بین الولایات، أما و كذا المدیریات الولائیة للتجارة قصد التعاون و تنسیق
فإّنه بإمكانها أن تطلب تدخل هیئات نةیإذا كانت التحقیقات التي تباشرها تتطلب تخصصات مع

مراقبة الجودة اتیمفتشجهوي لتسهیل ذلك و أهمها الأقسام الإقلیمیة للتجارة و اختصاصذات 
.229و قمع الغش عند الحدود

،یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة 2012ینایر 20مؤرخ في ، 09-11مرسوم تنفیذي رقم - 227
.2011ینایر23صادر،04وصلاحیاتها وعملها ، ج ر عدد  

یتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وتنظیمها ، 09-11من مرسوم تنفیذي رقم 03أنظر المادة -228
سالف ذكر . وعملها ،

من المرسوم نفسه.12و10أنظر المواد -229
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صلاحیات ت التي خول لها المشرع مهام و ئایقصد بها تلك الهی:الهیئات المتخصصة-ج
، وتتمثل في:ختصاص أصیل بموجب نصوص قانونیة خاصةإخاصة بحمایة المستهلك، ك

المستهلكین یعتبر المجلس الوطني لحمایة:)CNPCالمجلس الوطني لحمایة المستهلك ( -
في المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09القانون رقم علیها في قد نص هیئة حكومیة

ومن مهامه إبداء الرأي ،230التي جاء فیها أنه ینشأ مجلس وطني لحمایة المستهلكین 24مادته 
للمجلسوبالتالي وترقیة سیاسات حمایة المستهلك ،التدابیر التي تساهم في تطویرواقتراح 

فهو جهاز یبدي رأیه في المسائل المتعلقة بتحسین الوقایة من المخاطر استشاريالوطني دور 
التي قد تحملها المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك وما ینجم عنها من أضرار، كما یبدي 

علىللحفاظل المتعلقة بحمایة صحة وأمن المستهلك ومراقبة سلامة السلع رأیه في المسائ
ضمان سلامته.

الذي یحدد تشكیلة 355-12وعن تشكیلة المجلس فقد نص علیها المرسوم التنفیذي رقم 
.231المجلس الوطني لحمایة المستهلكین وإختصاصاته

CACQEالمركز الجزائري لمراقبة الجودة والرزم - لنظام البحث عن هیئة علیارةعبا:)(
147-98تمّ إنشائها بموجب المرسوم التنفیذي رقم ة والتحقیق على المستوي الوطني،والرقاب

المتضمن إنشاء المركز الجزائري 318-03المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ، سالف ذكر.03-09رقم قانون من 24أنظر المادة -230
، یتعلق بتشكیلة المجلس الوطني لحمایة 2012أكتوبر 11مؤرخ في ، 355-12مرسوم تنفیذي رقم - 231

الوزیر المكلف «. یتكون المجلس من 2012أكتوبر11صادر في،56ر عدد .المستهلكین وإختصاصاته ، ج 
ة ممثل الوزیر المكلف بالبحث ،ممثل المكلف بالعمل ،ممثل وزیر الصناعة ،ممثل الوزیر بالفلاحبالنوعیة ،ممثل الوزیر

الوزیر المكلف بالبیئة ،...سبعة خبراء مؤهلین في میدان نوعیة المنتوجات والخدمات یختارهم الوزیر المكلف بالنوعي ،
».تنتهي مهمة الأعضاء المعینین بحكم وظائفهم بإنتهاء هذه الوظائف

یحدد 1992یولیو 6مؤرخ في ، 272-92رسوم تنفیذي رقم مرة بموجب ملأولالمجلس كان قد أنشأ ونشیر الى أنّ 
ى، الت1992صادر،52تكوین المجلس الوطني لحمایة المجلس الوطني لحمایة المستهلك واختصاصاته ،ج.ر عدد 

.كر ذمایة المستهلك وقمع الغش ، سالف حمتعلق ب، 03- 09من قانون رقم 24جاءت تطبیقا للمادة 
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ي یتمتع بالشخصیة یعد المركز مؤسسة عمومیة ذات الطابع الادار ؛ 232لمراقبة النوعیة والرزم 
المعنویة والاستقلال المالي یخضع لوزیر المكلف بالتجارة الذي بدوره یعین مدیرا لتمثیل المركز 

.234مفتشیات جهویة مصالح الخارجیة التابعة له من مخابر و الالإشراف على ، وكذا233

هلك لین : یتمثل الأول في مجال حمایة صحة المستامجمن خلال و للمركز أهداف تتجلي 
ات الموضوعة للاستهلاك م نوعیة السلع والخدموأمنه والسهر على احترام النصوص التى تنظی

لیط الرقابة حیث یقوم بالتنسیق مع الهیئات المختصة قصد یتمثل في تسّ فا الثاني أمّ ،وتحسینها
ز المركیتولى اكتشاف أعمال الغش والتزویر في نوعیة السلع والخدمات ، كماإلىالوصول 

مطابقة المقاییس والمتوجات المعتمدة التي یجب أن تتمیز بها لقیام بالفحوصات على مدىا
یكون هذا بإجراء دراسات تتضمن تقنیات إنتاج الرزم بكل المواد التي تتكون منها.

المتضمن 355-96صدر المرسوم التنفیذي رقم شبكة مخابر التجارب والتحالیل النوعیة:-
459-97إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

ع بالمهام ، فالشبكة تطلّ 235المتضمن إنشاء شبكة التجارب وتحلیل النوعیة وتنظیمها وسیرها 
حیث تقوم بالمساهمة 355236-96رقم من المرسوم التنفیذي 02المنصوص علیها في المادة 

في تنظیم مخابر التحالیل ومراقبة النوعیة وتطویرها ، كذلك تشارك في إعداد سیاسة حمایة 
من شأنها أن ، تقوم بتطویر جمیع العملیات التىالاقتصاد الوطني والبیئة وأمن المستهلك  

147-89، یعدل ویتمم مرسوم تنفیذي رقم 2003سبتمبر 30مؤرخ في ، 318-03م مرسوم تنفیذي رق-232
، صادر 59، یتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنضیمه ، ج .ر عدد 1989غشت 8في مؤرخ 

.1989أكتوبر 5في 
المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنضیمه، ، متضمن إنشاء 318-03من مرسوم تنفیذي رقم 1المادة - 233

المرجع السابق . 
المفتشیة الجهویة للشرق ،-وهي : مفتشیات  یشرف علیها المركز4هناك -234

المفتشیة الجهویة الجنوبیة ،- 
المفتشیة الجهویة للغرب ، -
المفتشیة الجهویة للوسط .-

459-97(المعدل والمتمم )بالمرسوم التنفیذي رقم 1996أكتوبر 19مؤرخ في ، 355-96مرسوم تنفیذي رقم -235
. 1997دیسمبر 07صادر في،80ر عدد .تضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة ، جی

ه .من مرسوم تنفیذي ، نفس02المادة - 236
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إظافة وتحلیل الجودة ، ترقي نوعیة السلع والخدمات وتحسین نوعیة خدمات مخابر التجارب
.بتنظیم المنظومة المعلوماتیة عن نشاطها والمخابر التابعة لها إلي قیامها

لسنة المتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التجارة454-02وبصدور المرسوم التنفیذي رقم 
الاقتصادیة وقمع أدخلت هذه الشبكة ضمن المدیریات التابعة للمدیریة العامة للرقابة 2002237

.الغش ومنه أصبح یطلق علیها  مدیریة مخابر التجارة وتحالیل الجودة

یتمتع كل من دور الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي في حمایة المستهلك:ثانیا :
القانون، تحمي المستهلك بطریقة االوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي بصلاحیات خولها لهم

ا باشرة، كل حسب مجال تخصصه الإقلیمي والصلاحیات القانونیة المخولة لهممباشرة أو غیر م
.قانون الولایة أو قانون البلدیةبموجب

الوالي بصفته ضابط الشرطة القضائیة مسؤول على إّن ك :دور الوالي في حمایة المستهل- 1

جمیع حیاته اتخاذ ومن صلا،238إقلیم الولایةعلي مستوىضمان صحة وسلامة المستهلك
الإجراءات الوقائیة التي تؤدي إلى درء الخطر المحدق بالمستهلك كسحب المنتوج مؤقتا أو 

على بناءا أو مؤقتة نهائیة بصفة نهائیة أو اتخاذ قرار غلق المحل أو سحب الرخصة بصفة
ات اللازمة عن اتخاذ الإجراءمسؤولكما یعّد،رأي أو باقتراح من المصالح الولائیة المختصة

لضمان حمایة حقوق المستهلك على المستوى المحلي وذلك من خلال إشرافه على المدیریات 
ش تنشط في مجال المنافسة والأسعار ومراقة النوعیة وقمع الغىولائي للمنافسة و الأسعار، التال

239.

إّن رئیس المجلس الشعبي دور رئیس المجلس الشعبي البلدي في حمایة المستهلك:- 2
منح له المشرع صلاحیات واسعة في مجال حمایة بصفته ضابط الشرطة القضائیة البلدي 

ظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة ،یتضمن تن2002دیسمبر 21مؤرخ في ، 454-02مرسوم تنفیذي رقم -237
.2002دیسمبر22صادر،85ر عدد .، ج
فیفري 29، صادر في 12ر عدد .، یتعلق بالولایة ، ج 2012جوان 22مؤرخ في ، 07-12قانون رقم 238

2012.
.86كالم حبیبة، مرجع سابق، ص - 239
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،ومن 240معروضة للاستهلاكالمستهلك من المخاطر التي تحیط به من منتجات وخدمات
مهامه سلطة مراقبة نوعیة المنتجات والخدمات ومكان تصنیعها وتخزینها ونقلها وكیفیة عرضها 
للاستهلاك والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاییس القانونیة والتنظیمیة و اتخاذ 

.241القرارات المناسبة في ذلك مع إحالة المخالفین على العدالة

في حمایة فعالاً ادور الجماركتلعب إدارة:في حمایة المستهلكدور إدارة الجماركثالثا : 
،  242المستهلك ذلك في إطار أدائها لمهامها في مراقبة حركة دخول وخروج الأفراد و البضائع 

ویبدو ذلك من ناحیتین :

ك من تعمل إدارة الجمارك على حمایة المستهلللمستهلك:الاقتصادیةحمایة المصالح - 1
السلع في الأسواق و لكي لا حتى لا تزید من أسعار هذه الجمركیةومتطبیقها نسب الرسخلال 

ر المشرع وضع نوعین من الرسوم على أقّ ، لذا فقد یتحمل المستهلك أعباء هذه الزیادة
.243البضائع، بضائع تخضع لرسوم ذات نسب ضعیفة وبضائع تخضع لرسوم عالیة

فإنّ دورهامن قانون الجماركمكرر08لمادة اإلى بالنظر :ضمان أمن وسلامة المستهلك- 2
لكل ما من شأنه المساس بالمستهلك نتیجة لوجود بضائع تهدد صحته دیتجلى في وضع ح

أو إعاقة تطویر و تنمیة إغراقهالكل منتوج موجها للسوق الوطنیة قصد وسلامته، أو وضع حد
سلامة و صحة حمایةفي الأمني الذي تلعبه إدارة الجمارك المنتوج المحلي،حیث یتمثل الدور

.244المخدرات و المواد المغشوشةكراقبة و منع إدخال المواد الممنوعة مو المستهلك

، 37، یتعلق بالبلدیة ، ج ر عدد 2012جوان 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم من 92أنظر المادة - 240
.2011جویلیة 03في صادر
.63بن بوخمیس بولحیا علي ، مرجع سابق ، ص - 241
ربیع الثاني 29مؤرخ في 10-98(معدل ومتمم) بالقانون رقم 07-79من قانون رقم 3فقرة5تعرف المادة -242
البضائع : كل المنتوجات والاشیاء « :ه أنّ ىالمتضمن قانون الجمارك علو 1998غشت 22الموافق ل 1419عام 

» التجاریة وبصفة عامة جمیع الأشیاء القابلة للتداول والتملك 
. 173أرزقي زبیر ، مرجع سابق ، ص 243
رك ، قانون الجما،یتضمن 10- 98(معدل ومتمم) بالقانون رقم 07-79من القانون 1فقرة 42أنظر المادة 244

.سالف ذكر ، (معدل ومتمم )
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وجود معالم یفترض من خلالها وجود أشخاص تحمل مواد ةأن تقوم في حالكما یمكنها أیضا 
للكشف عنها بعد الحصول على رضاء یةلفحوص طبعها أن تخض،مخدرة داخل أجسامها

رئیس المحكمة لىیقدم طلب الترخیص بذلك إرفضهلة صریح من المعني بالأمر، وفي حا
.المختصة 

علاوة على ذلك، یمكن لأعوان الجمارك أن یقوموا بتفتیش جسدي للأشخاص الذین یحتمل أنهم 
.245ة یحملون على أجسادهم بضائع مغشوش

تتمثل الأجهزة التي تم تكریسها في إطار :رقابة في مجال التقییسللتكریس أجهزة رابعا : 
مراقبة التقییس فیما یلي :

یعدّ المجلس الوطني للتقییس جهاز للاستشارة و النصح في :المجلس الوطني للتقییس- 1
میدان التقییس، مكلف باقتراح عناصر السیاسة الوطنیة للتقییس، و كذا  الاستراتیجیات و 

الوطني للتقییس و ترقیته، تحدید الأهداف المتوسطة و البعیدة التدابیر الكفیلة بتطویر النظام 
المدى في مجال التقییس، إبداء الرّأي في مشاریع البرامج الوطنیة للتقییس المعروضة علیه، 

و یرأس المجلس الوزیر ،246و تقییم تطبیقهاعن طریق دراستها، متابعة البرامج الوطنیة للتقییس
، یصدر المجلس آراء و توصیات 247ممثلي العدید من الوزاراتالمكلف بالتقییس أو ممثله، و

.248بمصادقة الأغلبیة المطلقة لممثلي المجلس

یتكفل المعهد الجزائري للتقییس بإعداد المواصفات الوطنیة المعهد الجزائري للتقییس:- 2
طاعات التي لها علاقة بالتقییس وإنجاز الدراسات والبحوث والتحقیقاتبالتعاون مع الق

الوطنیة السهر على تنفیذ البرنامجالتقییس ،تحدید الاحتیاجات الوطنیة في مجال العمومیة، و 

القانون نفسه.من 2فقرة 42أنظر المادة -245
، یتعلق بتنظیم التقییس و 2005دیسمبر 6مؤرخ في ، 464-05من مرسوم تنفیذي رقم 03أنظر المادة -246

. 2005دیسمبر11، صادرة في 80سیره، جریدة رسمیة عدد 
التنفیذي نفسه.تنفیذي المن مرسوم 04المادة أنظر -247
تنفیذي نفسه.المرسوم ال، من 06و 05المواد أنظر -248
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یل الجزائر في الهیئات الدولیة ضمان توزیع المعلومات في مجال التقییس، و ضمان تمثو 
.249الجهویة للتقییس التي تكون الجزائر طرفا فیهاو 

التقنیة الوطنیة مهامها تحت مسؤولیة المعهد تمارس اللّجان اللّجان التقنیة الوطنیة:- 3
، 250الجزائري للتقییس،  أین تنشأ لكل نشاط أو مجموعة أنشطة تقییسیة لجنة تقنیة وطنیة

تكلّف هذه اللّجان كل حسب میدان اختصاصها أساسا بإعداد مشاریع برامج التقییس و مشاریع 
ئري للتقییس قصد إجراء تحقیق عمومي، المواصفات، تبلیغ مشاریع المواصفات إلى المعهد الجزا

الفحص الدوري للمواصفات الوطنیة، فحص مشاریع المواصفات الدولیة و الجهویة الواردة من 
.251تكون الجزائر طرفا فیها التي اللّجان التقنیة المماثلة التابعة للهیئات الدولیة و الجهویة، 

نشاط التقییسي هي كل كیان یثبت الهیئات ذات الالهیئات ذات النشاطات التقییسیة: - 4
كفاءته التقنیة لتنشیط الأشغال في میدان التقییس، یلتزم بقبول مبادئ حسن الممارسة التي 
تنص علیها المعاهدات الدولیة. تقوم هذه الهیئات بإعداد المواصفات القطاعیة، و تبلیغها إلى 

.252المعهد الجزائري للتقییس و توزیعها بكل وسیلة ملائمة

الفرع الثالث :

إجراءات الرقابة

إذ یقع الكشف عن مواضع إخلال المتدخل بالتزامه تجاه المستهلك، بإجراء الرقابة یقصد 
بحمایة المتعلق03-09من القانون رقم 25المادة عاتق الأعوان المنصوص علیهم في على

من خلال فحص الوثائق التي نة المخالفات وذلك ،القیام بالبحث ومعایّ 253المستهلك وقمع الغش
ردة بالعین المجّ 254اج أو التوزیع ، أو إجراءات المعینةیقدمها المتعاملین الاقتصادیین أثناء الإنتّ 

، سالف الذكر.یتعلق بتنظیم التقییس و سیره ، 464- 05من مرسوم تنفیذي 07أنظر المادة -249
تنفیذي نفسه.المرسوم المن 08أنظر المادة -250
نفسه.تنفیذي المرسوم المن 10أنظر المادة -251
، من مرسوم تنفیذي نفسه.12و 11المواد أنظر -252
، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.03-09من أمر رقم 25أنظر المادة -253
.02رقم الملحق أنظر -254
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أو بأجهزة القیاس أو اقتطاع العینات بغرض إجراء التحالیل أو الاختبارات أو التجارب هذا 
ناهیك عن ذلك یمكن لأعوان ، 255السالف الذكر03-09رقم من قانون 30المادة ماجاء في 

تسجل فیها المخالفات والمعاینات  التي تمت 256تحریر محاضر بالقیامالرقابة أن یضطر الى
وبهذا تتمتع هذه ،المتعامل الاقتصادي المخالف تتضمن أسماء المكلفین بالرقابة و في تاریخها و 

یع العقاب المنصوص علیه المحاضر بحجیة قانونیة تظهر في إمكانیة تحویلها إلي القضاء لتوق
وعندما یتعلق الأمر بالسلع الأجنبیة یتمّ بین الطرفین ،أو غلق تلك المحاضر إذا تم الصلح 
لع أو سحبها نهائیا أو حتى إتلافها إذا كانت تضر اللجوء إلى الحجز والحبس المؤقت للسّ 

.257بمصالح المستهلك

المطلب الثاني

المساس بالمستهلكسلطات الإدارة في القمع لمنع 

إنّ فعالیة دور الإدارة في منع المساس بالمستهلكین ومصالحهم یتجسد في تلك التدابیر التي 
والتوزیع عن طریق منع وقوع الغش في السلع قبل عرضها للبیع من 258الإنتاجخولت لها أثناء عملیة 

ممارسات التجاریة من جهة أخري ، فقد المرتبطة بشفافیة الماتهابالتز جهة، ومن خطر إخلال المحترف 
ذ هذه التدابیر من تلقاء نفسها خلا تتّ الإدارةأنّ ونشیر إلى،د تكون تدابیر فجائیة تكون تدابیر دوریة وق

مرحلة من التي یقوم بها الأعوان المؤهلین ، وتحرر محضر في كلّ وإنّما ذلك مرتبط بالمعاینة المیدانیة
إرتكاب المحترف للمخالفات سواء تعلقت بالغش في المنتوج ،أو الإخلال مراحل التحقیق حول مدى

.259بالتزاماته المرتبطة بشفافیة الممارسات التجاریة لما یدخل في علاقة مع المستهلك

. سالف ذكر.03-09رقم من قانون 30أنظر المادة -255
.03أنظر الملحق رقم -256
.79و 78حملاجي جمال ، مرجع سابق ، ص -257
عملیة الانتاج هي :العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي وجمع الحصول والصید البحري والتصنیع والتحویل - 258

والتركیب وتوضیب المنتوج  وتخزینه أثناء مرحلة تصنیعه وهذا قبل تسویقه الأول .
.88حملاجي جمال ، مرجع سابق،ص -259
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ردعي ، أما الثاني ذو طابع وقائي بالنسبة للمستهلكفالتدابیر التي تتخذها الإدارة لها وجهان : أولهما
.عند عرض المنتوجات للبیعالحیطة والحذردخل الذي یقع علیه التزامبالنّسبة للمت

الفرع الأول

المرتبطة بمخاطر المنتوجاتالإداریةالتدابیر 

التي تتخذها 260والتحفظیة المرتبطة بمخاطر المنتوجات في التدابیر الوقائیة الإداریةتتمثل التدابیر 
الحفظلمنتوج تارة ، وعدم إحترام قواعدللشروط الواجب توفرها في ا261المتدخلالإدارة نتیجة عدم مراعاة

هذا الأساس نجد أنّ القانون خول لمصلحة رقابة الجودة وقمع الغش وعلى،262والنظافة تارة أخري 
سلطات واسعة ، سواء أثناء القیام بعملیات التحري والرقابة أو أثناء التحقیق من عدم مطابقة المنتوج أو 

من المواد المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش39-90رقم ولقد تناولها المرسوم التنفیذي ، 263الخدمة
.و التي سنقوم باستعراضها في الحین ،264منه30إلي 23

تتخّذ السلطة 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 23وفقا لنص المادة :التحفظیةأولا : التدابیر 
أو الوقائیة الرامیة الي حمایة صحة المستهلك ومصالحه التحفظیةالمختصة جمیع التدابیر الإداریة

تختلف التدابیر التحفظیة عن العقوبات كون أنّ هذه الأخیرة تكون نهائیة ، أما التدابیر التحفظیة فهي صرفیة *-260
إلاّ أنّهما یلتقیان في نقطة واحدة وهي أنّ هدفهما ردع كل ممارسة تمسّ المستهلك.

راجع :  
ZOUAIMAI Rachid , Droit  de la responsabilité disciplinaire des agents
économique exemple  Du secteur Financier , OPU, Algérie , 2010 , p 30

فالمتدخل هو:كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوج للاستهلاك -261
. 88حملاجي جمال ،مرجع سابق ، ص -262
محمد بودالي ،حمایة المستهلك في القانون المقارن "دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي "  ،د ط ، دار الكتاب -263

293ص ، 2012الحدیث ، الجزائر ، 
، یتعلق بمراقبة 1990جانفي 30،مؤرخ في 39- 90من مرسوم تنفیذي رقم  30إلي 23أنظر المواد من -264

.1990صادر 05الجودة وقمع الغش ، ج. ر عدد
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البضائعوتقوم لهذا الغرض بأي سحب مؤقت أو نهائي لتحقیق المطابقة أو تغییر المقصد ، أو حجز 
وهذا ما سنبیّنه بالتفصیل :،265أو إتلافها

إليصة ، یرمي المختّ الإداریةذه السلطة تتخّ یعتبر سحب المنتوج تدبیر ردعي:سحب المنتوج -1
ویكون صورتین إماّ سحب مؤقت 266ة المنتوج للمواصفات القانونیةحمایة المستهلك جراء عدم مطابق

.وإما سحب نهائي

المتعلق برقابة الجودة 39-90رقم من المرسوم التنفیذي 24لقد عرّفت المادة :السحب المؤقت-أ
حائز المنتوج أو مقدم خدمة معینة من التصرف في ذلك یتمثل السحب المؤقت في منع وقمع الغش أنّه 

ویتمثل السحب المؤقت في منع وضع كل المنتوجات للإستهلاك أینما وجد، عند الاشتباه ، 267المنتوج 
.268انتظار نتائج التحریات في وذلك في عدم مطابقة ویكون ذلك ولو بمجرد الاشتباه بعدم مطابقته 

:دة وقمع الغش في الحالات التالیةینفذ السحب النهائي أعوان رقابة الجو السحب النهائي:-ب

المنتوجات التي ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتهت مدّة صلاحیاتها،
المنتوجات التي تثبت عدم صلاحیاتها للاستهلاك،
 استعمالها في التزویرحیازة المنتوجات دون سبب شرعي و التي یمكن،
269الخوجات المقلدة ...المنت.

حب یتم دون الحاجة إلي الحصول علىالس03- 09السحب الذي ذكر في القانون رقم ونشیر إلي أن 
الذي ربط 20في مادته 02-89رخصة أو إذن مسبق من القضاء ، وهذا عكس ما تضمنه القانون 

یتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش ،سالف الذكر .39-90من مرسوم تنفیذي رقم 23المادة -265
.04أنظر الملحق رقم -266

من المرسوم نفسه.24أنظر المادة - 267
یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ، سالف ذكر .03-09من قانون رقم  59أنظر المادة -268
من القانون نفسه .62أنظر المادة -269

الاختلاف الموجود بین السحب المؤقت و السحب النهائي : إن السحب المؤقت یتمثل في تقریر سحب المنتوج بصفة *

مؤقت ، بینما نجد السحب النهائي یقرر بصفة نهائیة ولا یمكن إرجاعه إلى التسویق 
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.270إجراء السحب النهائي للمنتوج بضرورة الحصول علي إذن قضائي مسبق 

صة لطة الإداریة المختّ تقوم السّ 271*المطابقةتحقیق للعمل علىجعل المنتوج مطابقا :العمل على-2
ویتم ذلك عن طریق صاحب المنتوج أو الخدمة وج مطابق للمقاییس و المواصفات ،جعل المنتعلى

.272*الخدمةبإدخال التعدیلات اللازمة علي المنتوج أو سبب عدم المطابقة وذلكوالمطالبة بإزالة 

هیئة نفقة المتدخل المقصر،إليعلى ةكون ذلك بإرسال المنتوجات المسحوبوی: تغییر المقصد-3
شرعي ،إما مباشرة وإما بعد تحویلها ،تستعملها في غرض

.273تبتّ السلطة القضائیة في مقصد ذلك حتىبعائد التنازل لدي الهیئة یحتفظ
یتمثل الحجز في سحب المنتوج المعترف بعدم مطابقته من حائزه ویقوم بهذا الحجز حجز المنتوج:-4

بعد الحصول على إذن قضائي وفق لنص 03- 09من أمر رقم 25المذكورین في المادة الأعوان
274المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 27المادة 

: تتلف المنتوجات المحجوزة كلّما تعذر التفكیر في استعمالها استعمالا قانونیا إتلاف المنتوج-5
لع الغیر تم إتلاف المنتوج والسّ أي ،275الواردة في المواد السابقةبالأحكامدون المساس واقتصادیا

في تغییر طبیعة المنتوج لحا للاستعمال ، ویتمثل الإتلافالمطابقة في حالة ما إذا تبیّن أنّه لم یعد صا

لحمایة المستهلك، السالف الذكر.تعلق الواعد العامةی،02- 89أنظر المادة -270
یقصد بالمطابقة : استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللّوائح الفنّیة ، وللمتطلبات - 271

.والبیئیة والسلامة الخاصة به الصحیة

ذكر . الفبمراقبة الجودة وقمع الغش، سیتعلق ، 39-90من مرسوم تنفیذي رقم 25أنظر المادة -272

الخدمة كل عمل مقدم غیر تسلیم السلعة ، حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقلدة *

مرجع سابق.، ، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39- 90من مرسوم تنفیذي رقم  26أنظر المادة - 273

.05رقم أنظر الملحق - 274
مرجع سابق.، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ، 39-90من مرسوم تنفیذي رقم 28أنظر المادة -275
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276ر محضر الإتلاف ام بتحریلك القیّ تبعا لذكتغیره من استهلاك إنساني إلى استهلاك حیواني ، ویتمّ 

.90/39277من المرسوم التنفیذي رقم 06علیها في المادة المنصوصمن البیاناتالذي یتضّ .

ویتعلق الأمر هنا بالمنتجات المحجوزة إذ كانت قابلة للاستهلاك إذ یتمّ :عادة توجیه المنتجات -6
،ویكون ذلك بناء 278مراكز المنفعة الجماعیة ،كمراكز الشیخوخة وما یشابهها من أماكن إلىتوجیهها 

.279المختصة الإداریة على مقرر تتخذه السلطة 

غراماتكما یمكن للإدارة عند الإخلال بمصالح المستهلك أن تفرض:: الغرامات المالیةثانیا
:أمثلة علي ذلكالمهني، إذ تحدد هذه الغرامات حسب جسامة الفعل المجرم،على280مالیة

العقوبات التي تسلط على العون الاقتصادي الذي خالف إلزامیة سلامة المواد الغذائیة المنصوص -
200من هذا القانون والتي تتراوح من مائتي ألف دج 05و 04علیه في المادة  دج إلى 000,

خمسمائة ألف

.281دج 500,000دج 

مبلغ من %10كذلك الغرامة المفروضة على المهني عند رفض تنفیذ الخدمة ما بعد البیع والمقدّرة -
.282ثمن المنتوج المقتني 

حمایة المستهلك في «زغبي عمار ، دور مصالح مدیر التجارة في حمایة المستهلك ، الملتقي الوطني حول - 276
2008أفریل 14و 13دي ، یومي عي بالوا، معهد العلوم القانونیة والإداریة بالمركز الجام»ظل الانفتاح الاقتصادي 

.387ص، 
یتعلق بترقیة الجودة وقمع الغش ، سالف ذكر .39- 90من مرسوم تنفیذي رقم  06أنظر نص المادة -277
.296محمد بودالي ، مرجع سابق ، ص -278
، مرجع  سابق.39- 90من مرسوم تنفیذي رقم  29أنظر المادة - 279
وللمزید من التفاصیل راجع : سید عبد الوهاب محمد مصطفي ، -یدفع إلي الخزینة العمومیة. مبلغ ماليالغرامة ف280

.458، ص 2002النظریة العامة لإلزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 
مرجع سابق.تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،، ی03-09من قانون رقم 71أنظر المادة 281
من المرجع نفسه .7فقرة 88أنظر المادة 282
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الفرع الثاني:

التدابیر الإداریة المرتبطة بشفافیة الممارسات التجاریة:

الممارسات یتعلق الأمر هنا بمراقبة سلوك المحترف أو المتدخل عند إخلاله بقواعد شفافیة 
وبعبارة أخري التدابیر التي تتخذها الإدارة نتیجة إخلال المتدخل التجاریة التي تؤثر على المستهلك ،

یحدد القواعد الذي 02-04للقواعد المرتبطة بإشهار الأسعار والفوترة ،حسب ما تضمنه القانون رقم 
المطبقة على الممارسات التجاریة إذ منح للإدارة المعنیة إمكانیة توقیع الحجز على السلع ، أو غلق 

المحلات التجاریة أو مطالبته بدفع غرامة .

ونقتصر دراستنا في كل من حجز السلع وغلق المحل التجاري.:أولا: التدابیر التحفظیة

المتعلق بتحدید 04/02من القانون 39هذا الإجراء في المادة لقد تمّ النص على:حجز السلع -1
،حیث تضمنت هذه المادة الحالات التي یترتب على 283المطبقة على الممارسات التجاریة القواعد

.284الأسعار إجراء الفوترة أوعدم إشهار احترامالمرتبطة بعدم البضائع ،منها تلك إثرها حجز

على عاتق البائع التزام إعلام الزبائن بأسعار وتعریفات السلع والخدمات إذ أنّه حمایة للمستهلك یقع
.285أو معلقات أو علامات إلى غیر ذالك من وسائل *وسم،وبشروط البیع عن طریق وضع

د یبرر هذه المعاملة للمشتري كما یقع على عاتقه التزامه بتقدیم الفاتورة أو وصل الصندوق أو سن
،286طالبهاإذا

تعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، سالف ذكر.، ی02-04قانون رقم 39أنظر المادة - 283
من المرجع نفسه ( بخصوص الفوترة).02-04من  قانون رقم 13إلى 10من راجع المواد :-284
من المرجع نفسه ، (بخصوص عدم إشهار الأسعار) .02-04قانون رقم من 09إلى 04من 
عبارة عن كلّ البیانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات والممیزات والصور والتماثیل أو الرموز المرتبطة الوسم*

ة على طبیعة منتوج مهما بسلعة ، تظهر علي كل غلاف أو وثیقة  أو لافتة أو ملصقة أو بطاقة أو معلقة مرفقة أو دال
كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طریقة وضعها . 

یتعلق بالقواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة، مرجع ،02- 04من قانون رقم 01فقرة05و04أنظر المادة 285
سابق. 

، المرجع نفسه.02-04من قانون رقم 2و1فقرة 10أنظر المادة 286
رتین تتمثل الصورة الأولى في الحجز العیني أما الصورة الثانیة فعبارة عن حجز اعتباريوعلیه للحجز صو *

الحجز العیني :- أ
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الأشخاص ش ضدّ خذه الأعوان المكلفین برقابة الجودة وقمع الغّ هو تدبیر یتّ :المحل التجارغلق -2
قابة عدم قدرتهم علي الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط ، ویقصد به منع الذین ثبت بعد إجراءات الرّ 

رسه سابقا .مرتكب الفعل الذي یمثل اعتداء على مصالح المستهلك من ممارسة النشاط الذي كان یما
متعلق بتحدید القواعد المطبقة على(معدل ومتمم) ال04/02من القانون رقم 46المادة ت بحیث نصّ 

ص إقلیمیا بعد اقتراح یقدمه له المدیر ألولائي للتجارة ، بحیث یجوز للوالي المختّ 287الممارسات التجاریة 
تسویة وضعیته في حالة ما إن كان أو إلى غایة یوم ،30غلق المحل التجاري لمدة أن یصدر قرار ب

سبب الغلق یعود إلى غیاب الوثائق القانونیة لممارسة النشاط ، كالسجل التجاري مثلا أو الرخصة 
.288الإداریة
كذلك في حالة الإخلال بشفافیة الممارسات التجاریة ، فإنّه یمكن للإدارة فرض :الغرامات المالیةثانیا: 

الغرامة المسلطة علي العون الاقتصادي في حالة عدم قیامه -لي ذلك : لة عغرامات مالیة ؛ ومن أمثّ 
دج ، أما بالنسبة لعدم 100000إلى 500بإعلام المستهلك بالأسعار والتعریفات والمقدرة ما بین 

.289دج 100000دج إلى 10000الإعلام  بشروط البیع فقد قدرت الغرامة ما بین 

هو كلّ حجز مادي للسلع یقوم به أعوان الرقابة على جمیع الممتلكات التي تكون محل المخالفات، ویكون ذلك بعد تحریر 
محضر جرد بشأنها. ومنه یتكفل بحراسة المواد المحجوزة سواء صاحب المخالفة عندما یمتلك محلات للتخزین بعد قیام أعوان 

،، وفي حالة عدم امتلاكه مكان للحجز تحول تلك المواد  الأحمربتشمیعها بالشمع الرّقابة الإداریة 
)06أنظر الملحق رقم( -

إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم بدورها بتخزینها إلى غایة صدور حكم قضائي بشأنها.
الحجز الاعتباري-ب

أعوان الرقابة الإداریة بجرد وصفي وكمي لهویة هو الحجز الذي یردّ على السّلع إذ لا یمكن لمرتكب المخالفة تقدیمها ،لهذا یقوم 
السلع وقیمتها الحقیقیة بالاعتماد على قاعدة سعر البیع الذي یطبقه المخالف حسب السعر الحقیقي والفاتورة الأخیرة في السوق.

مرجع ،یتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،02-04من قانون رقم 46أنظر المادة -287
سابق .

بوعولي نصیرة ، حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في - 288
.110ص ،2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،القانون العام ،

.مارسات التجاریة ، سالف ذكر تعلق بتحدید القواعد علي الم، ی02-04من قانون رقم 32و31أنظر المواد 289
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یة  الّلذان یعتبران عته، واعتماد فكر العولمة الاقتصادإن تطور النشاط الاقتصادي واتساع رق
هذا النظام الذي تتباین فیه خیوطه یوما بعد یوم ،290كنتیجة حتمّیة لتبني الدولة للّنهج الّلیبرالي

عموما وتدق ناقوس الخطر نظرا لمساسه بالتركیبة البشریة للمجتمعسلبیاته تثیر صبحتوأ
كیزة الأساسیة التي تقوم علیها الحیاة الإقتصادّیة المعاصرة بوجه وبالمستهلك اّلذي یعّد الر 

لیتعداها إلى الساحة الإقتصادیة للبلاد من خلال التغیرات السریعة التي یعرفها من ،291خاص
.292خلال قاعدة العرض والطلب

22، ص 2000عزت السید أحمد ، انهیار مزاعم  العولمة ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، - 290
،  »العولمة الاقتصادیة وتأثیراتها على الدول العربیة« أحمد عبد العزیز، جاسم زكریا و فراس عبد الجلیل الطحان،-

. 62، ص 0112، 86، العدد مجلة الإدارة والاقتصاد

.2ولید عمر طّیب ، مرجع سابق ،ص291
4أرزقي زوبیر، مرجع سابق ، ص 292
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المبحث الثاني:
تدخل الدولة لحمایة البیئة

، مفتوح یتأثر و یؤثر في أي مشروع  مرتبط بحاجات الإنسانالبیئة  نظام تعتبر 
اط الاقتصادي التوسع في النشمرار و حاجة الإنسان للاستإلىوبالنظر 
فإّن ذلك یؤدي إلى تحقیق التنمیة دفبه،، الاستهلاكي ...الخ)الخدميالتجاري،(الصناعي،

.293تمتد للأجیال القادمةاجعل آثارهبل وی،التأثیر سلبا على البیئة 

نتیجة لفشل آلیات السوق في تخصیص الموارد بشكل صحیح و متوازن بین التكالیف التي و 
تمعلمجبین التكالیف التي یتحملها ااط الاقتصادي الممارس من قبله، و یتحملها الفرد نظیر النش

تكالیف -ممثلة في:یرلكون هذه التكالیف تتزاید بشكل كبككل نتیجة ممارسته لهذا النشاط و 
تكالیف تدهور ،تكالیف تدهور البیئة "التربة، التصحر،التلوث "الماء و الهواء و الأرض

كان لزاما على ،تباس الحراري، الفیضانات ...الخالصحة الضجیج، الاختناق، الحرائق، الاح
.294الدولة التدخل وبشكل حتمي لوضع حّد لهذه الآثار

لمختلف الآلیات التي تتدخل بها الدولة بغرض حمایة البیئة ، والتي تعّد وفیما یأتي إبراز 
على ممارسة نشاط اقتصادي معّین ، حیث سندرس مختلف الاجهزة التي بمثابة حواجز وقیود

رصدتها الدولة لحمایة البیئة تحت عنوان الاطار الهیكلي لحمایة البیئة (مطلب أول )، ومختلف 
ثناء أداء مهامها(مطلب ثاني).السلطات المخولة لها أ

عبد القادر عوینان، تحلیل الآثار الإقتصادیة للمشكلات البیئیة في ظل التنمیة المستدامة دراسة حالة الجزائر ، 293
.1، ص 2008البلیدة -دحلبمذكرة ماجستیر  ، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة سعد 

المؤتمر العلمي أعمال،» تفعیل دور الجبایة البیئیة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر«عجلان العیاشي، 294
الدولي حول التنمیة المستدامة ،والكفاءة الاستخدامیة للمواد المتاحة ،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة 

.2، ص 2008أفریل 07/08سطیف، أیام -فرحات عباس 
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المطلب الأول:
حمایة البیئةلالإطار الهیكلي 

على تهیئة وتكثیف محیط إّن تحقیق الّدولة لمساعیها في مجال حمایة البیئة یتوقف
التجسید المادي للنصوص نّ ذلك بأ، فّعال تناط إلیه مهمة المحافظة على البیئة مؤّسساتي 

في أعلى درجة من طار تنسیق هیكلي ایتم إّلا في القانونیة المنظمة لمسألة حمایة البیئة لا 
مهام حمایة البیئة جّلها مركزیة خّولت لها لذا فقد أنشأت الحكومة  العدید من الأجهزة، ة الكفاء

رى محلیة (فرع ثاني) .(فرع أّول) ، وأختختص بالقضایا البیئیة ذات البعد الوطني

الفرع الأول
المركزیة المكلفة بحمایة البیئة الأجهزة

عدة هیاكل مركزیة مؤسسة لهذا سبیل تكریس حمایة فعالة للبیئة عملت الدولة على إنشاءفي 
الغرض والتي تأخذ إما صبغة تنفیذیة (أولا) وإما أن تكون مجرد أجهزة إستشاریة (ثانیا) .

التنفیذیة المركزیة الإدارةتتجلي لنا دراسة ة :كلفة بحمایة البیئالهیاكل المركزیة التنفیذیة الم: أولا
ثمّ المدیریة العامة للبیئة والتنمیة وزارة الحالیة المكلفة بالبیئة ،المكلفة بالبیئة من خلال التوقف عند ال

.تنظیما وعملاالبیئة مفتشیهالمستدامة وأخیرا 
ول مرة وزارة تعني بشؤون البیئة لقد أنشأت الحكومة الجزائریة لأ: الوزارة المكلفة بحمایة البیئة -1

مرات منذ إنشاءها "، ولقد إستبدل إسمها عدّةوالبیئةالاقلیمة وزارة تهیئة تحت تسمیة " 2001سنة  
یحدد 258-10المرسوم التنفیذيوبمقتضي "وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة "لیستقرّ حالیا تحت تسمیة 

الذي یحدد 395-13رقم المعدل بموجب المرسم التنفیذيصلاحیات وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة 
هالتهیئة العمرانیة والبیئة یمارس صلاحیاتفإنّ وزیر ،295العمرانیة والبیئةتهیئة الصلاحیات وزارة 

ور اختصاصات كل منها ،انطلاقا من منظبالاتصال مع القطاعات والهیئات المعنیة ،وفي حدود 
والبیئة .التنمیة المستدامة في میادین تهیئة الإقلیم

عمرانیة والبیئة ، ج یحدد صلاحیات وزیر التهیئة ال،2010أكتوبر 21مؤرخ في 258-10مرسوم تنفیذي رقم 295
یحدد صلاحیات وزیر 395-13، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2010أكتوبر 28صادر في 64.ر عدد 

.2013دیسمبر 11صادر 62التهیئة العمرانیة والبیئة ، ج ر عدد 
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وبهذه الصفة یكلف على الخصوص بما یلي:
وتنفیذها.إعداد الإستراتیجیة الوطنیة لتهیئة الإقلیم والبیئة واقتراحها
ان البیئة و التهیئة العمرانیةلیة للسلطة العمومیة في میدالممارسة الفع .
296اقتراحهاالمتعلقة بتهیئة الإقلیم والبیئة و التنظیمیة النصوص التشریعیة و إعداد.

بمایلي297: ویكلف وزیر التهیئة العمرانیة والبیئیة في میدان تهیئة الإقلیم
وتنمیتهقلیمالإالتوجیه وأهداف تهیئة اختیاراتواعتمادتنظیم وترقیة إطار أو أطر التشاور -

،و الجهویةالمستدامة على المستویات القطاعیة 
هیة المرتبطة به ومخططات تهیئة والمخططات التوجیالإقلیم والأدواتتنشیط المخطط الوطني لتهیئة -

، بعة إعدادها اتءات العاصمیة ومالتهیئة الفضالتوجیهیة ، والمخططات الإقلیمیةاءات البرمجة فض
.... إلخوتنمیته،الإقلیمتخضیر وتوفیر شروط التنفیذ المنسق والمتكامل للأشغال الكبري لتهیئة 

:298ویكلف وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة في میدان البیئة بما یلي 
یبادر بالقواعد والتدابیر الخاصة بالحمایة والوقایة من كلّ أشكال التلوث وتدهور البیئة و الإضرار 

ات المعنیة ویتخذ ویتصور ذلك ویقترحه بالإتصال مع القطاعبالصحة العمومیة و بالإطار المعیشة 
.299یة الملائمة ... الخ التدابیر التحفظ

هذه المدیریة دون المدیریات وسنعالج فیما یلي:المستدامةالمدیریة العامة للبیئة والتنمیة -2
تنظیم الادارة المتضمن259-10التنفیذي رقم حسب المرسومف المدیریة العامة تكلّ حیثالاخري

300المركزیة في وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة 

:ما یلي
 تقترح عناصر السیاسة الوطنیة البیئیة،
 تضمن رصد حالة البیئة ومراقبتها

، یحدد صلاحیات وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة ،سالف ذكر.  من مرسوم تنفیذي رقم 10- 258 أنظر المادة 02 296

من المرسوم نفسه .03أنظر المادة 297
من المرسوم نفسه.04أنظر المادة 298

من المرسوم نفسه . أنظر المادة 05 299

یتضمن تنضیم الادارة المركزیة التهیئة العمرانیة ، 2010أكتوبر 31مؤرخ في ، 295- 10مرسوم تنفیذي رقم - 300
،(معدل ویتمم ).2010أكتوبر 28،صادر 62والبیئة ، ج ر عدد 
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 تصدر التأشیرات والرخص في مجال البیئة
تدرس وتحلل دراسات التأثیر في البیئة ودراسات الخطر والدراسات التحلیلیة البیئیة
 تقوم بترقیة أعمال النوعیة والتربیة في مجال البیئة
301تساهم في حمایة الصحة العمومیة وترقیة الاطار المعیشي.

-10تنفیذي رقمالمرسوم وفقا للالبیئة :العامة لوزارة التهیئة العمرانیة والبیئة والمدینةمفتشیة-3
تتكفل المفتشیة 302وسیرهاالمتضمن تنظیم المفتشیة العامة في وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة 260
:يلاسیما فیما یلتفتیش تنصبّ مراقبة وبالمهام سلطة الوزیر بالقیام تحت 
التقنیة الخاصة بالقطاع ،المعاییر و التنظیمات تشریع والتنظیم المعمول بهما وكذاتطبیق ال
 للوسائل و الموارد الموضوعیة تحت تصرف الهیاكل الناتجة والبیئةوالأمثلالاستعمال الراشد
ل والهیاكل المركزیةمستنفیذ القرارات والتوجهات التي یصدرها الوزیر و/أو
 كما یمكن أن یطلب من المفتشیة العامة ، زیادة على ذلك القیام بأي عمل تصوري وأیة مهمة

أو وضعیات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحیات وزیر ضرفیة لمراقبة مهمات محددة 
.303التهیئة العمرانیة والبیئیة 

، الاستشاریة المتعلقة بحمایة البیئة تتعدد الإدارة:البیئةالمكلفة بحمایة الاستشاریة الأجهزةثانیا :
وكذي المجلس الوطني للجبل .المجلس الاعلي للبیئة والتنمیة المستدامةنذكر منها 

465-94بموجب المرسوم الرئاسي  رقم هتمّ إنشاءالمجلس الاعلي للبیئة والتنمیة المستدامة-1
،وهي عبارة عن هیئة إستشاریة تقوم بالمهام 304المستدامةلتنمیةواالمتضمن إحداث مجلس أعلي للبیئة 

التالي :

، یتضمن تنظیم الادارة المركزیة لوزارة التهیئة العمرانیة والبیئة 259-10من مرسوم تنفیذي رقم 02المادة - 301
،سالف الذكر.

،یتضمن تنضیم المفتشیة العامة لوزارة 2010أكتوبر 21،مؤرخ 260-10من مرسوم تنفیذي رقم 02المادة -302
.(معدل ومتمم ).2010أكتوبر 2، صادر 62التهیئة العمرانیة والبیئة وسیرها، ج ر عدد 

نظیم المفتشیة ، یتضمن یتضمن ت2013نوقمبر 25مؤرخ في 397-13من مرسوم تنفیذي رقم 03المادة -303
.یعدل ویتمم  مرسوم تنفیذي 2013دیسمبر 11،صادر في 62لوزارة التهیئة العمرانیة والتنمیة وسیرها ، ج ر عدد 

، یتضمن تنظیم المفتشیة لوزارة التهیئة العمرانیة والتنمیة وسیرها، ج ر 2013أكتوبر 21،المؤرخ في 260- 10رقم 
.2010أكتوبر 28، صادر في 62عدد
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 یقوم لحمایة البیئة وترقیة التنمیة المستدامةالكبرىالإستراتیجیةیقوم بضبط الاختیارات الوطنیة،
بتقدیر تطور حالة البیئة .

 یمیة المتعلقة بحمایة البیئة ویقرر التدابیر ظالتشریعیة والتنالترتیبكما بقوم بإنتداب تقدیر
.المناسبة

یس الجمهوریة عن حالة البیئة وتقویم مدي تطبیق قراراتهیقدم سنویا تقریرا إلي رئ
التي یعرضها علیه الوزیر المكلف بالبیئة ،المتعلقة بالمشاكل البیئیة الكبرىیبت في الملفات 
رئیس الجمهوریة عن حالة البیئة وتقویم عن مدي تطبیق قراراته ... الخ.إليیقدم سنویا تقریرا 

الذي یحدد تشكیلة المجلس 07- 06أصدر المشرع المرسوم التنفیذي رقم المجلس الوطني للجبل :-2
، ومنه فالمجلس یقوم بالمهام التالي :305الوطني للجبل ومهامه وتنظیمه 

البرامج والمشاریع والنشاطات المزعم تنفیذها على مستوي المناطق الادلاء بآراءه وتوصیاته في جمیع 
الجبلیة لاسیما في أدوات تهیئة الاقلیم المتعلقة بها،

الفرع الّثاني

دور الهیئات المحلیة في حمایة البیئة

في مجال حمایة تدعیم الجانب المؤسساتيرة على العشریة الأخیلقد عملت الدولة خلال 
لایة الو ت المحلیة المتمثلة في البلدیة و ذلك أن الجماعا،خاصة على مستوى القاعدةالبیئة،

في حمایة البیئة نظرا للدور الفعال الذي تؤدیه في هذا المجال بحكمةتمثلان المؤسستان الرئیسی
یعاني منها ،قربها من المواطن و إدراكها أكثر من أي جهاز محلي آخر لطبیعة المشاكل التي

) ثانیا() والولایةأّولالتبیان دور كل من البلدیة (الفرع لاسیما البیئیة منها لهذا سنخصص هذا
.في مجال حمایة البیئة

، یتضمن احداث مجلس أعلى 1994دیسمبر 25مؤرخ في 465-94من مرسوم رئاسي رقم 02أنظر المادة - 304
.1995جانفي 08، صادر في 01للبیئة والتنمیة المستدامة ویحدد صلاحیاته وتنظیمه وعمله ، ج ر عدد 

، یحدد تشكیلة المجلس الوطني للجبل ومهامه 2006جانفي 09مؤرخ في 07- 06مرسوم رئاسي رقم -305
.2006جانفي 15، صادر في 02وتنضیمه وكیفیة سیره ، ج ر عدد 
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البلدیة من أهم المؤسسات التي یبنى علیها النظام تعّد::دور البلدّیة في حمایة البیئةلاً وّ أ
الاجتماعي ككل ،فهي من ناحیة تمثل سیاسة الدولة و سیاسة الولایة و تعبر عنهما و تعكس 

تمثل برامجهما و تتوسط مباشرة بینهما و بین المواطن على مستواها الإقلیمي،ومن ناحیة أخرى
فان 10-11وحسب القانون ،ماله و احتیاجاتهو تطلعاته و أىالمجتمع على المستوى المحل

المجلس الّشعبي البلدي ورئیس المجلس الّشعبي البلدي  وسنتطّرق هیئتین :البلدیة تتكون من
إلى اختصاص كّل منهما فیما یأتي :

ئیس المجلس الشعبي البلدي ر یتمتع:في حمایة البیئةرئیس المجلس الشعبي البلديدور- 1
من قانون البلدّیة 88المادة ،هذا ما نصت علیه فیما یتعّلق بحمایة البیئة بصلاحیات واسعة  إ

على أن یقوم رئیس المجلس الّشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بالّسهر على  10-11رقم
.306ضمان المحافظة على الّنظام والّسكینة والّنظافة العمومّیة 

المحافظة على حسن النظام في جمیع ، سلامة الأشخاص والأملاكالمحافظة على كما یكّلف ب
السهر على نظافة العمارات وسهولة السیر ، الأماكن العمومیة التي یجرى فیها تجمع الأشخاص

اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة ، في الشوارع والمساحات والطرق العمومیة
... ، هر على النظافة للموارد الاستهلاكیة المعروضة للبیعالسو الأمراض المعدیة والوقایة منها

.307الخ

وبالعودة إلى المرسوم المتعّلق بالّتنظیم المطّبق على المؤّسسات المصّنفة نجده قد نّص على 
في المجال البیئي ومثال ذلك مهّمة تسلیم ئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحّیات عدیدة لر 

وكذا في مجال الّتهیئة والّتعمیر فإّن ،308نفة من الّدرجة الّثالثة استغلال المؤّسسة المصّ رخصة
یتمتع بصلاحیة تسلیم رخصة البناء وذلك طبقا للّشروط رئیس المجلس الشعبي البلدي 

الذي یحّدد كیفیات تحضیر 176- 91من المرسوم التنفیذي 35المنصوص علیها في المادة 

یتضمن قانون البلدیة ، سالف الذكر.10- 11رقممن قانون 88أنظر المادة -306
.مر نفسهأمن 94أنظر المادة - 307
یم المطبق على ظیتعلق بالتن2006ماي 31مؤرخ في 198-06من مرسوم تنفیذي رقم 03نظر المادة أ- 308

.2006یولیو 4، صادر في 82صنفة لحمایة البیئة ، ج ر عدد المؤسسات الم
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الّتقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة 
.309الهدم

رقم لقد حّدد قانون البلدّیةاختصاصات المجلس الّشعبي البلدي في مجال حمایة البیئة- 2
في مجال حمایة البیئة في الفصل الّرابع تحت المجلس الشعبي البلدي صلاحیات 10- 11

السهر على تنظیم یة  حیث خّول له صلاحیة عنوان الّنظافة وحفظ الّصحة والّطرقات البلدّ 
المزابل وإحراق القمامة ومعالجتها واتخاذ كل الإجراءات الرامیة إلى حفظ الصحة العمومیة والتي 

جمع القمامة بصفة ،القیام بعملیات التطهیر ،مكافحة الأمراض الوبائیة والمعدیة: في لّخصتت
مكافحة ا، جمع النفایات الصلبة ونقلها ومعالجته، صرف المیاه المستعملة ومعالجتها،منتظمة

الحفاظ على صحة الأغذیة والأماكن والمؤسسات المستقبلة ،المتنقلةنواقل الأمراض
.310صیانة طرقات البلدیة،للجمهور

على أنه تخضع 109كما جاء في الفصل الأول تحت عنوان التهیئة والتنمیة وفي نص المادة 
البلدیة یندرج في اطار البرامج القطاعیة للتنمیة، إقلیمأو تجهیز على إقامة أي مشروع استثمار

الفلاحیة والتأثیر ضي إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي ولا سیما في مجال حمایة الأرا
الشعبي البلدي على یسهر  المجلس«: اّنه منه على110كما جاء في المادة ،على البیئة 

إقلیمتلف المشاریع على قامة مخإحمایة الأراض الفلاحیة والمساحات الخضراء ولاسیما عند 
»البلدیة

أنه تساهم البلدیة في حمایة التربة والموارد المائیة وتسهر على «على: 112كما أشارت المادة 
اء بلدیة مكافحة التلوث الناشئ جرّ وفي إطار مكافحة التلوث تتولى ال،»الاستغلال  الأمثل لهما
وذلك من خلال تسییر ومعالجة النفایات المنزلیة والصناعیة، بما یعمل رمي النفایات المنزلیة،

بحّدد كیفیات تحضیر شهادة یتعلق ، 1991ماي 28مؤرخ في 176- 91من مرسوم تنفیذي 35أنظر المادة - 309
1صادر سنة 26التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة الّتقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم ، ج ر عدد 

. 1991جوان 
.سالف ذكر، 10-11من قانون رقم  123المادة أنظر - 310
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وذلك بوضع مخطط تهدیدا للبیئة والمحیط الطبیعي على عدم انتشارها أو تراكمها مما یشكل
.املة تها الشبلدي لتسییر النفایات الحضریة وذلك وفقا لمخططا

یتجسد دور الولایة في مجال حمایة البیئة من :ثانیا  :دور الولایة في مجال حمایة البیئة
یئة المجلس الّشعبي الولائي والوالي .خلال الاختصاصات الموكلة له

الشعبي الولائي یعّد المجلس :اختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال حمایة البیئة- 1
العامة اته إلى جانب اختصاصو ، 311الولایة ومظهر التعبیر عن اللامركزیةجهاز المداولة في 

جاءت العدید من المواد المؤكدة للدور المهم والجوهري للمجلس الشعبي  الولائي في مجال 
التي تنص صراحة 07-12من قانون رقم 77المادة ما جاء فيأمثلة ذلكومن حمایة البیئة، 

اختصاصاته في إطار الصلاحیات المخولة للولایة المجلس الشعبي الولائي على أن یمارس
.312بموجب القوانین والتنظیمات ویتداول في مجال حمایة البیئة 

جال حمایة وتوسیع مفي الي دورهالمجلس الشعبي الولائيإلى دور 84كما أشارت المادة 
أعمال الوقایة من الكوارث والآفات الأراضي الفلاحیة والتهیئة والتجهیز الریفي ویشّجع 

مع المصالح المعنیة بكل بالاتصالإلى دوره في المبادرة 85، كما أشارت المادة 313الّطبیعیة
التسییر وحمایة التربة وإصلاحهاإلى تنمیة وحمایة الأملاك الغابیة في مجالالأعمال الموجبة 

بالإتصال مع المصالح ي الولائي المجلس الشعبعلى أنه یساهم86كما أشارت المادة ،314
.315أعمال الوقایة ومكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحیوانیة والنباتیةالمعنیة في تطویر كل

و للولي عدة صلاحیات في مجال حمایة : اختصاصات الوالي في مجال حمایة البیئة- 2
البیئة نذكر منها :

ص ، 2006السلوكیة والحقوقیة، الجزائر، ، مخبر الدراسات 3ناصر ، الوجیز في القانون الإداري، ط لباد - 311
122
یتضمن قانون الولایة ، سالف الذكر.، 07- 12من قانون رقم 77المادة - 312
من القانون نفسه.84المادة - 313
من القانون نفسه .85المادة - 314
من القانون نفسه .86لمادة - 315
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المیاه في حدود الإقلیم الجغرافي یتولى انجاز أشغال التهیئة والتطهیر وتنقیة مجاري
.للولایة
 اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة في حمایة الموارد المائیة لما هذه الأخیرة بفالوالي ملزم

من تأثیر على صحة المواطنین قصد تفادي أخطار الأمراض المتنقلة عن طریق المیاه 
میاه ةرب أو غیاب معالجالذي مرده امتزاج المیاه المستعملة مع المیاه الصالحة للش

الأنابیب والآبار
 لزم بضبط مخطط یحیثیتخذ كافة الإجراءات اللازمة للوقایة من الكوارث الطبیعیة

تنظیم تدخلات الإسعافات في كل منطقة صناعیة تقع في حدود الإقلیم الجغرافي 
.316للولایة

نجدفي المجال البیئي كافیةو إذا كان قانون الولایة لم یمكن الوالي من ممارسة اختصاصات 
المجال لاسیما النصوص التنظیمیة قد منحت الوالي اختصاصات واسعة في هذافي المقابل

في إطار التنمیة المستدامة الذي نص على اختصاص المتعلق بحمایة البیئة  10-03القانون 
صاحب المنشأة الوالي في مجال الوقایة من التلوث حیث أنه یمكن أن یقوم الوالي بإعذار

الأضرار الناجمة عن ویحدد له أجل اتخاد كل التدابیر اللازمة من أجل إزالة كل الأخطار أو
في حالة عدم اتباع المستعمل كن أن تعرض الوسط البیئي للتدهوروالتي یمتنشاط المنشأ

317للأمر

و للولي عدة صلاحیات في مجال حمایة البیئة نذكر منها :

التهیئة والتطهیر وتنقیة مجاري المیاه في حدود الإقلیم الجغرافي یتولى انجاز أشغال
فالوالي ملزم من اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة في حمایة الموارد المائیة لما ، للولایة

هذه الأخیرة من تأثیر على صحة المواطنین قصد تفادي أخطار الأمراض المتنقلة عن 

بالولایة ، سالف الذكر.یتعلق ،07- 12من قانون رقم 86و84و77المواد -316

یتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة ،2003یولیو 19مؤرخ في ، 10- 03من قانون رقم 25أنظر المادة- 317
. 2003یولیو 20، صادر في 43ر عدد .المستدامة ، ج
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المیاه المستعملة مع المیاه الصالحة للشرب أو غیاب طریق المیاه الذي مرده امتزاج 
.میاه الأنابیب والآبارةمعالج

لزم بضبط مخطط یحیثیتخذ كافة الإجراءات اللازمة للوقایة من الكوارث الطبیعیة كما
.318إسعافات في كل منطقة صناعیة تقع في حدود الإقلیم الجغرافي للولایةتنظیم تدخلات ا

ونشیر في الأخیر إلى أّنه لیست فقط هذه الأجهزة المكلفة بحمایة البیئة بل توجد إلى 
نظرا تعمل بالتنسیق معها لها ذات التكلیف على نحو متخصصجانبها هیئات وزاریة  أخرى 

الفلاحة و ،التربیة ،الصحة،كوزارة الموارد المائیةلكون البیئة كلا متجانسا وتهم عدة قطاعات
الطاقة.

بالإضافة إلى الدور الكبیر الذي تلعبه المدیریات المتمركزة على مستوى وزارة كما أّنه و 
ها مهمة لیئة استحدثت هیئات مركزیة أنیطت التهیئة العمرانیة و البیئة في مجال حمایة الب

الوطني للبیئة و إّما في شكل مراصد كالمرصد ،وتكونتسییر وتنظیم مجالات بیئیة معینة
مركز ، وإّما في شكل مراكز مثل المرصد الوطني لترقیة الطاقات المتجددةولتنمیة المستدامةا

ومنها ما یأخذ تسمیات أخرى  مثل المعهد الوطني للتكوینات البیئیة ...تنمیة الموارد البیولوجیة
.لخا...

الأخیر إلى أّنه لیست فقط هذه الأجهزة المكلفة بحمایة البیئة بل توجد إلى ونشیر في 
نظرا تعمل بالتنسیق معها لها ذات التكلیف على نحو متخصصجانبها هیئات وزاریة  أخرى 

الفلاحة و ‘التربیة ‘الصحة‘ كوزارة الموارد المائیة لكون البیئة كلا متجانسا وتهم عدة قطاعات
الطاقة.

بالإضافة إلى الدور الكبیر الذي تلعبه المدیریات المتمركزة على مستوى وزارة ا أّنه و كم
التهیئة العمرانیة و البیئة في مجال حمایة البیئة استحدثت هیئات مركزیة أنیطت بها مهمة 

الوطني للبیئة و ، وهي إّما في شكل مراصد كالمرصد تسییر وتنظیم مجالات بیئیة معینة

یتعلق بالولایة ، سالف ذكر.07-12من قانون 66المادة -318
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مركز ، وإّما في شكل مراكز مثل المرصد الوطني لترقیة الطاقات المتجددةوستدامةالتنمیة الم
...ومنها ما یأخذ تسمیات أخرى  مثل المعهد الوطني للتكوینات البیئیة تنمیة الموارد البیولوجیة

.الخ...

المطلب الثاني

الوظیفي لحمایة البیئةالإطار

و المطلوب مها على الّنحبحمایة البیئة من أدائها  لمهاهیئات المكلفةمن أجل تمكین  ال
الوقائي للإدارة في مجال حمایة البیئةالتدخلتى تجّسد تارة الّطابع منحها المشّرع سلطات ش

الّردعي لها تارة أخرى (فرع ثاني) .التدخل) ، وسلطات أخرى تجّسد الطابع (فرع أّول

الفرع الأول

لیات الاجرائیة الوقائیة لحمایة البیئة اللآ

طلع الإدارة البیئیة بصلاحیات واسعة في تطبیق السیاسة الوقائیة في مجال حمایة البیئة،ضت
ونظرا لعدم قابلیة حالات التلوث للإصلاح في معظم الأحیان فقد اعتمدت الدولة على آلیات تضمن 

من خلالها وتتحكم في مستعملي النشاطات الخطرة.إتقاء حدوث أضرار تمس بالبیئة وتراقب

الإدارة من أجل المحافظة على تتخذهاتحدید أهم الإجراءات الوقائیة التيوسنتطرق في هذا الفرع إلى 
.التأثیرمدى والإلزام ونظام التقاریر ودراسة الحضر ا من نظام الترخیص ثم البیئة، بدءً 

الیة في الترخیص الإداري من أهم وأكثر الآلیات استعمالا وفعّ بر تیع:ترخیص: نظام اللاً أوّ 
ه ومراقبة النشاط الفردي في المجتمع لما یحققه من حمایة مسبقة على وقوع الاعتداء یتوج

والخطورة على البیئة سیما المشاریع الصناعیة وأشغال الأهمیةویرتبط عموما بالمشاریع ذات 
ضرورة الأمرولدواعي حمایة البیئة قد یتطلب لأحیانافي بعض إذ أنه 319النشاط العمراني

،علي سعدان ،حمایة البیئة من التلوث من المواد الإشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري ،دار الخلدونیة- 319
. 242- 241،ص2008الجزائر ،
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من التدخل مقدما لتقیید الإدارةن الحصول على إذن مسبق قبل ممارسة النشاط ،وهو ما یمكّ 
لقد تعددت ، 320من شأنها أن تلحق أضرار بالبیئة التيوالتصرفات الأعمالبعض 

على أنّهالإداريویعرف الترخیص ،خير التّ لنضام الترخیص الفقهیة التي قدمت رفیالتعا
معین ولا یجوز ممارسته بغیر هذا ممارسة نشاط المختصة لالإدارةالصادر من الإذنذلك 
.321یحددها القانون التيو رت الشروط اللازمةبمنح التراخیص إذا توفّ الإدارة،وتقوم الإذن

حقة على اللاّ وحتىابقة رقابتها السّ الإدارةوسیلة إداریة تمارس بواسطتها الإداريرخیصإذا فالتّ 
ر الإضرابالمجتمع ومنه الإضرارمنع حدوث منلإدارةأي أنّ له دور رقابي یمكن ا،النشاط الفردي

ویتضمن التشریع الجزائري الكثیر ، 322بالجوار والبیئة وذلك برصد مصدر الضرر بالصحة أو الجوار
المتعلق بحمایة البیئة وسنقتصر في هذا المجال على بعض الإداريمن التطبیقات في مجال الترخیص 

وكذي التراخیص المتعلقة بالنشاط ،فندرس كل من التراخیص المتعلقة بالنشاط الصناعي،الأمثلة فقط
.323العمراني

یمكن أن التيالسلبیة الآثارولة على تفادي حرصا من الدّ :تراخیص المتعلقة بالنشاط الصناعيال-1
ید هذه تنجم عن النشاط الصناعي ،عملت على تقیّ التينتیجة النفایات الخطیرة البیئة لها تتعرض 

ل في التراخیص فالأول یتمثّ لین ابإلزامیة الحصول على تراخیص مسبقة وذلك في مجالممارسات 
ات یر النفای،أما الثاني فیتمثل في التراخیص المتعلقة بإدارة وتسیّ المصنفةالمنشآتباستغلالالمتعلقة 

فة .المصنالناجمة عن استغلال المنشآت 

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ،كلیة -دراسة مقارنة - مدین أمال ،المنشآت المصنفة لحمایة البیئة - 320
. 81،ص2013تلمسان، -الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید

.355، ص 2009،ردار الجامعة الجدیدة ،مصطارق إبراهیم ،الأمن البیئي: النظام القانوني لحمایة البیئة ،-321
.82ص مدین أمال ، مرجع سابق ،-322
،الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة ، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه حسونة عبد الغاني -323

.43ص، 2013بسكرة ، –علوم في الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مخمدخیضر 
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المرسوم بفة المشرع الجزائري المنشآت المصنّ نظم لقد :الترخیص باستغلال المنشآت المصنفة-أ
لحمایة البیئة ،حیث الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة198-06التنفیذي رقم 

ف المنشآت المصنفة على أنها كل وحدة تقنیة ثابتة یمارس فیها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات عرّ 
د المشرع المجال ولقد حدّ ،324المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة المحددة في التنظیم المعمول به 

هنا فالمسألةروع في الاستغلال ،قبل الشّ اث یجب الحصول علیهللحصول على الترخیص ،حینيملزّ ا
احیة القانونیة بمشروعیة النشاط المزعم القیام به.متعلقة من النّ 

دراسة التأثیر وموجز التأثیر على البیئة ،وكذي إجراءطلب الرخصة یجب أن یسبقه أنّ إلىونشیر 
.325المشروعوانعكاساتاجراء تحقیق عمومي ودراسة تتعلق بأخطار 

بعد زیارة اللّجنة للموقع عند إتمام إنجاز المؤسسة المصنفة حسب تسلیم الترخیص لا یتم إلاّ أنّ كما 
الحالات كما یلي:

یضبط التنظیم المطبق 2006ماي 31، مؤرخ في 198- 06من مرسوم تنفیذي رقم 1الفقرة 02المادة أنظر - 324
.2006یونیو 4في ،صادر37ر عدد .على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة ، ج

تخضع «،یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ،على أنها 10- 03من قانون رقم 18كما عرفتها المادة 
یستغلها أو ىوالمناجم ،بصفة عامة المنشآت التلأحكام هذا القانون المصانع والورشات  ،المصانع ومقالع الحجارة 

یملكها كل شخص طبیعي أو معنوي عمومي أو خاص والتي قد تتسبب في أخطار علي الصحة العمومیة والنظافة 
والمواقع والمعالم و المناطق السیاحیة أو قد تتسبب في المساس في والأمن والفلاحة والأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة 

».راحة الجوار
من 03أنواع وفق للمادة 04لقد قسم المشرع الجزائري المؤسسات المصنفة وفق معیار الترخیص أو التصریح الى *

المرسوم التنفیذي :
ة الوزیر مؤسسة مصنفة من الفئة الأولي تتضمن على الأقل منشآت خاضعة لرخص
.مؤسسة مصنفة من الفئة الثانیة تتضمن علي الأقل منشآت خاضعة لرخصة الوالي المختص إقلیمیا
 مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة تتضمن على الأقل منشآت خاضعة لرخصة رئیس المجلس الشعبي البلدي

المختص إقلیمیا .
 خاضعة لنظام التصریح لدي رئیس المجلس مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى تتضمن على الأقل منشآت

الشعبي البلدي

،یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة،198-06من مرسوم تنفیذي رقم 05المادة - 325
سالف الذكر.
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 للمؤسساتیر المكلف بالبیئة والوزیر المعنى بالقطاعبموجب قرار وزاري مشترك بین الوز
،المصنفة من الفئة الأولى

ة للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانیة ،بموجب قرار من الوالي المختص إقلیمیا بالنسب
 بموجب قرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة

326.الثالثة

ومن خلال ما سبق یتضح أن المشرع قد ربط الجهة المانحة للترخیص بمدي خطورة وأهمیة المنشآت 
الإداریةمستوى الجهة على البیئة كلّما ارتقي منشآت الهذه المصنفة ،إذ أنه كلّما زادت أهمیة وخطورة 

أنومن هذا یتضح أن المشرع من خلال هذا المعیار حاول ستغلال ،المختصة بتسلیم رخصت الإ
یة النشاط الاقتصادي من جهة أخري.حرّ وازن بین حمایة البیئة من جهة وی

أو الإنتاجالنفایات هي كل البقایا الناتجة عن عملیة یات:االتراخیص المتعلقة بإدارة وتسییر النف-ب
خلص منه أو قصدیقوم مالكه بالتّ ،بعبارة أخري فهي كل مادة أو منتوج أو منقول والاستعمالالتحویل 

.327خلص منه أو بإزالته التخلص منه أو یلزم التّ 

عن معالجة هذه النفایات على البیئة عملت الدولة على مكن أن ینجرونظرا للتأثیر السلبي الذي ی
د في ضرورة الحصول على ورقابة تحول دون حدوث أثر سلبي علیها وهو ما یتجسّ وضع ضوابط 

من أمثلتها:وتراخیص مسبقة لمعالجة هذه النفایات ،

:المواد ناتها وخاصیة هي النفایات التي بفعل مكو ترخیص نقل النفایات الخاصة الخطیرة
فیقصد تحتویها یحتمل أن تضر بالصحة العمومیة و/أو البیئة ،أما نقل هذه الموادالتيمة السا

ترخیص نقل النفایات الخاصة الخطیرة للوزیر و یؤول إختصاص منح به شحنها ونقلها وتفریها ،
.328ستشارة الوزیر المكلف بالنقلاالمكلف بالبیئة بعد 

، مرجع سابق .198- 06من مرسوم تنفیذي 20أنظر المادة - 326
تها ،ج یتعلق بالنفایات ومراقبتها و إزال2001دیسمبر 12مؤرخ في ، 19-01من قانون رقم 03أنظر المادة - 327

.2001دیسمبر 15، صادر في 77ر عدد 
یحدد كیفیات نقل النفایات .4020دیسمبر 14مؤرخ في ، 409-04من مرسوم تنفیذي رقم  24أنظر المادة -328

.2004دیسمبر 17، صادر في 81ر عدد .الخاصة الخطیرة ،ج 
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 ویتعلق الأمر هنا بالنفایات الناتجة عن النشاطات ة: الخاصترخیص تصدیر وعبور النفایات
الصناعیة والزراعیة والعلاجیة والخدمات وجمیع النشاطات التي بفعل طبیعتها ومكوناتها لا 

التي یعود سبب نقلها عبر و ،یمكن جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس الشروط النفایات المنزلیة 
إلى أنّ قدرة التخلص منها في البلد المنشأ غیر ممكن ،أو أنّ التخلص منها في بلد الحدود 

وزیر المكلف خول المشرع إختصاص منح هذا الترخیص لل. وقد329أقل تكلفة أجنبي قد یكون 
بالبیئة.

كما ربط طلب الحصول على الترخیص المتعلق بعبور النفایات الخاصة على الموافقة المسبقة 
.330والمكتوبة من طرف السلطات المختصة في الدولة المستوردة لهذه النفایات

مل بصفة غیر وما یلاحظ منه أنّ المشرع لم یراعي حمایة إقلیم البیئة الداخلي للدولة فقط وإنّما ع
قالیم البیئیة للدول الأخرى.مباشرة على حمایة الأ

أنواع من التراخیص ،فالنوع )03(وجدت في هذا المجال :لترخیص المتعلق بالنشاط العمرانيا-2
وتهیئة العقارات الغیر مبنیة بتنظیموالنوع الثاني یتعلق ،)رخصة البناء(بالإنشاءیتعلق الأول

وسنقتصر ،331)رخصة الهدم(أما النوع الثالث فیتعلق بإنهاء الوجود المادي للبنایات ،)یرخصة التجزئة(
من جوانب الرقابة الممارسة على تشكل جانبا هاماباعتبارهافي مجال دراستنا على رخصة البناء 

للتغیرات الكبیرة التي یمكن أن تحدثها عملیة البناء على البیئة الاستهلاك العشوائي للمحیط نظرا 
.إطارهوالمحیط الذي سوف تقام في 

البناء بعد التأكد من توفر في الحق للشخص ،تمنح الإدارة بمقتضاهداري إقرار وتعتبر رخصة البناء 
، ویقدم طلب رخصة 332في المكان المراد البناء فیهلهذا المجالملمنظقانون االطلبها تیالتي الشروط 

. 51ونة عبد الغاني ، مرجع سابق ،صحس-329
، متعلق بالنفایات ومراقبتها وإزالتها ، مرجع سابق .19- 01من قانون 26أنظر المادة -330
أحمد سالم ،الحمایة الاداریة للبیئة في التشریع الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،كلیة الحقوق -331

.57، ص 2014یضر بسكرة ،والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد ح
،رسالة لنیل درجة الدكتوراه - رخصة البناء نموذجا–عزاوي عبد الرحمن ،الرخصة الاداریة في التشریع الجزائري -332

. 595،ص2007دولة في القانون العام ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ،
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ك ،أو مستأجرا أو صاحب البناء من كل ذي صفة له سیطرة قانونیة على العقار سواء كان مال
. 333الامتیاز
نشاء المسبقة بالإالموافقةبكل من رفاق ملف طلب رخصة البناء إبد من للمنشآت المصنفة لاوبالنسبة

.334دراسة التأثیروكذا 
صاحب كمبدأ عام هو ویودع ملف طلب رخصة البناء لدي رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یعد 

عتباره ممثلا االبناء بفي منح رخصة البناء ـ،حیث یصدر القرار المتعلق برخصة الأصلیةالسلطة 
.335الوقت  في نفسللدولةوللبلدیة 

إختصاص منح رخصة البناء في للوالي29- 90من قانون رقم 66وكإستثناء فقد خولت المادة 
بعض المشاریع والبنایات التي لا تدخل في إختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي ولو كان بصفته 

، كما تسلم رخصة البناء أیضا من طرف الوزیر المكلف بالبیئة والتعمیر بعد الاطلاع ممثلا للدولة
.336على رأي الوالي أو الولات المعنیین بالنسبة للمشاریع ذات المصلحة الوطنیة أو الجهویة 

جانب نظام الترخیص والذي یعتبر أهم وسیلة تستعمله إلى :والتقاریر والإلزامنضام الحضر ثانیا:
.لإلزام، ونظام التقاریرر واضام الحالإدارة في مجال حمایة البیئة، نجد نظ

د كل من الإدارة مرة التي تقیّ الآر صورة من صور القواعد ضیعتبر الح:رضنظام الح- 1
عن تتخذها الإدارة وسیلة قانونیة ، وهو والأشخاص الذین یزاولون نشاطات مضرة بالبیئة 

رى ضرورة توجود خطر حقیقي یهدد التوازن البیئي و عت كلما توقطریق القرارات الإداریة
إتیان بعض التصرفات بسبب الخطورة ، ذلك بمنع للتدخل من أجل الحفاظ على البیئة وحمایتها

، والحضر نوعان :التي تنجم عن ممارستها
بالبیئة منعا لما لها من آثار ضارة معّینة منع الإتیان بأفعال ویتمّثل في :الحضر المطلق -أ

.ترخیص بشأنهاستثناء فیه ولا باتا لا

)07أنظر الملحق رقم : (333
.602مرجع سابق ، ص عزاوي عبد الرحمن -334

، یتعلق بالتأهیل العمراني و 1990دیسمبر 10، مؤرخ  في 29-90من قانون رقم 65و 34أنظر مادة - 335
، (معدل ومتمم). 52التعمیر ، ج. ر عدد 

من القانون نفسة. 66أنظر المادة 336
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ر في الكثیر من ضلحهذا النوع من ا10- 03الجزائري القانون البیئي ولقد تضّمن 
منع كل صب أو طرح للمیاه اّلتي ت338منه51المادة ومثال ذلك ما ورد في ، 337المواضع

المیاه المخصصة لإعادة تزوید طبقات المیاه ا كانت طبیعتها في یً نفایات أّ للالمستعملة أو رمي 
یمنع والتي جاء فیها "66339المادة اوكذ، ر والحفر وسرادیب جذب المیاهالجوفیة وفي الآبا

كل إشهار على العقارات المصنفة ضمن الآثار الطبیعیة والمواقع المصنفة أو المساحات 
المتعلق بحمایة 02- 02أیضا ما ورد في القانون ته ومن أمثل،المحمیة أو على الأشجار

أنه یمنع المساس بوضعیة الساحل "منه على 09الساحل وتثمینه، حیث نصت المادة 
الطبیعیة، كما أنه یمنع ممارسة أي نشاط من الأنشطة السیاحیة وخاصة الأنشطة الإستحمامیة 

الإیكولوجیة المحمیة والمواقع وذلك على مستوى المناطق." البحریة، والتخییم..والریاضة
.340الحّساسة 

ر النسبي في منع القیام بأعمال معینة یمكن أن تلحق آثار ضیتجسد الحالحضر النسبي:-ب
ضارة بالبیئة في أي عنصر من عناصرها إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من السلطات  

الذي یحافظ فیه على المنظومة ، حیث لا یمنع المشرع نشاطا ما إلا بالقدر الكافي، المختصة
الهدف منه المنع ر النسبي لیسض، و هذا یعني أن إجراء الحالبیئیة و الموارد الطبیعیة

.بشكل لا یؤدي إلى الإضرار بالموارد البیئیةه، و إنما یستهدف تنظیممعین نشاط لالنهائي 

نذكر منها عن الحظر النسبيقوانین حمایة البیئة نجد كثیر من القواعد كأمثلةإلىوبرجوعنا 
على أنه لا ص التي تنالمتعلق بالتهیئة و التعمیر29- 90رقم القانونمن 69المادةنّص 

.341الطبیعي و التاریخي والثقافيبالتراث بالبناء أو الهدم من شأنه أن یمستقدیم ترخیصیتمّ 

، سالف الذكر.بیئة في إطار التنمیة  المستدامةیتعلق بحمایة ال10-03قانون رقم -337
من نفس قانون. أنظر المادة 51  - 338

مرجع سابق.بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة ،، یتعلق 10- 03من قانون رقم 66أنظر المادة - 339
ایة الساحل ، ج ر عدد یتعلق بحم2002دیسمبر 05،مؤرخ في 02-02من قانون رقم 09أنظر المادة -340
. 2002فیفري 12، صادر في 10

، ، یتعلق بالتأهیل العمراني و التعمیر، سالف الذكر .29-90من قانون رقم 69أنظر المادة -341
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النفایات الموجهة للغمر في عملیات الشحن وتحمیل المواد و 10-03القانونكذلك ما اشترطه
ما تنص علیه إّنوعلیه ف، 342للحصول على ترخیص یسلمه الوزیر المكلف بالبیئةفي البحر

یخضع لشرط الرخصة.أّنه هو حظر نسبي مادام03المادة

ساحات حمایة من خلال منع المشرع ممارسة أعمال الصید في مكذلك یتجّلى الحضر الّنسبي 
التي یقل عمر الأشجار الغابات والأحراش وفي الأدغال المحروقة، و الحیوانات البریة، وفي 

.343سنوات و أیضا في المواقع المكسوة بالثلوج10عنالمغروسة فیها

الهیئات و فراد الأإلزام جراء في مجال حمایة البیئة یعني هذا الإنظام الإلزام :- 2
لزام بالقیام بعمل إیجابي معین لمنع تلویث عناصر البیئة المختلفة أو لحمایتها، أو إوالمؤّسسات

ره .آثازالة من تسبب في تلویث البیئة بإ

وفي التشریعات البیئیة  العدید من الأمثلة التي تجسد أسلوب الإلزام، ففي إطار حمایة الهواء 
أنه یجب على الوحدات الصناعیة على 10344-03رقممن قانون46نصت المادة ، و والجو

إتخاذ كل التدابیر اللازمة للتقلیص أو الكف من استعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة 
.الأوزون

یعد نظام التقاریر أسلوبا جدیدا استحدثه المشرع بموجب النصوص القانونیة :نظام التقاریر- 3
النظام إلى فرض رقابة لاحقة ومستمرة على الجدیدة المتعلقة بحمایة البیئة حیث یهدف هذا 

یساهم و قبة البعدیةمراأو ما یسمى بالة ، على البیئرا التي تشكل خطالنشاطات و المنشآت
ه یقترب ،كما أنّ الترخیصل لنظامیعد أسلوب مكمّ حیث في دعم باقي أسالیب الرقابة الإداریة

دوریة عن نشاطاته حتى تتمكن السلطة من الإلزم كونه یفرض على صاحبه تقدیم تقاریر 
.الإداریة من فرض رقابتها 

، یتعلق بالتهیئة العمرانیة ، سالف الذكر.29- 90رقم من قانون 03أنظر المادة - 342
، 26ر عدد .،یتضمن قانون الصید ، ح2004أوت 14مؤرخ في ، 07- 04رقم 26و25أنظر المواد - 343
.2004صادر في 25

سالف الذكر.، 10-03من قانون رقم 46أنظر مادة- 344
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19-01القانون من 21المادة القوانین المتعلقة بحمایة البیئة نجدفي ومن أمثلة هذا الأسلوب

التي ألزمت منتجو أو حائزو النفایات الخاصة الخطرة بالتصریح 345المتعلق بتسییر النفایات
للوزیر المكلف بالبیئة بالمعلومات المتعلقة بطبیعة وكمیة وخصائص النفایات، كما یتعین علیهم 

العملیة المتخذة الإجراءات تقدیم بصفة دوریة المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفایات وكذلك 
بأكبر قدر ممكن.هاجو المتوقعة لتفادى إنتا

على أن تعد الإدارة المكلفة بالموارد المائیة نظام تسییر مدمج 12-05ولقد نص قانون المیاه 
ة لاسیما أوقواعد المعطیات المنشالإعلامللإعلام حول الماء الذي یكون منسجما مع أنظمة 

یین أو المعنویین على مستوى الهیئات العمومیة المختصة، و أنه یتعین على الأشخاص الطبیع
الحائزین على رخصة أو امتیاز استعمال الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه، وأصحاب الامتیاز 
المفوض لهم الخدمات العمومیة للماء و التطهیر و أصحاب امتیاز استغلال مساحات السقي 

و  المعطیات أن یقدموا دوریا للسلطة المكلفة بنظام التسییر المدمج للإعلام كل المعلومات 
التي تتوفر لدیهم.

على أنه یتعین على صاحب امتیاز 346من نفس القانون109وفي نفس السیاق نصت المادة 
تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للماء أو التطهیر تقدیم تقریر سنوي للسلطة المانحة للامتیاز، 

هذا التقریر السنوي تفویض الخدمة العمومیة وتقییمها، ویكون یسمح بمراقبة شروط تنفیذ
والملاحظات المترتبة على دراسته موضوع عرض على الحكومة .

الحاصلة على النشاطات والمنشآت التطورات فأسلوب التقاریر یسهل على الإدارة عملیة متابعة 
على البیئة فبدلا من أن تقوم الإدارة بإرسال أعوانها للتحقیق عن السیر االتي تشكل خطر 
الجدیدة تطوراتالمرخص به یتولى صاحب النشاط بتزوید الإدارة بالمعلومات والالعادي للنشاط 

ءات مختلفة.زاجالالتزامویرتب القانون على عدم القیام بهذا 

تعلق بتسییر النفایات  و مراقبتها وإزالتها، سالف الذكر. ، ی19- 01من قانون رقم 21أنظر المادة - 345
.60، ج .ر عدد متضمن قانون المیاه2005ماي 4مؤرخ في ، 12- 05من قانون 109المادة - 346
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م التقاریر في اعلى نظصراحة لم ینصجزائري أن المشرع الوما نلاحظه بهذا الّصدد هو أّن 
.347منه8المادة في بطریقة غیر مباشرةیه وإّنما نّص عل10-03البیئة رقم قانون حمایة

یقتضي أّولا إجراء دراسات م بأّي مشروع اقتصاديإّن القیا: ثالثا : إجراء دراسة مدى التأثیر
التفكیر قبل العمل من من فإلى جانب الدراسات الاقتصادیة والمالیة لكل مشروع لابدلهمسبقة 

ولذلك ، ، ذلك أن أي نشاط عام أو خاص لیس آمنا بالنسبة للبیئة بشأنهإجراء دراسة بیئیة
الحریة ل تقییدا لمبدأوهو ما یمثّ زم التحدید المسبق للآثار الجماعیة للنشاطصار من اللاّ 

ة التي تشكل من أجل تحقیق التوازن بین المصالح الفردیة والمصالح البیئیّ الصناعیة والتجاریة
؛ 348وهو ما لا یمكن تأّتیه إّلا بموجب إجراء دراسة مدى الّتأثیر على البیئة ،مصالح جماعیة
الذي یندرج ضمن المبادئ طة مصدره من مبدأ الحییستمّد یعّد إجراء وقائي هذّا الأخیر اّلذي

اتخاذ كل التدابیر المناسبة للوقایة من الأضرار قبل ة، ویفرض ضرور العامة لحمایة البیئة
علمیة أو شبه علمیة للاستدلال وقیا س مختلف الآثار تقنیةوسیلة وهو ،349القیام بأي مشروع

التوازنات الایكولوجیة ، وكذلك على إطار للمشروع على المباشرة و/أو غیر المباشرة السلبیة
.350ونوعیات المعیشة

المتعلق بحمایة 10- 03رقممن القانون15تنص المادة :دراسة مدى التأثیرمجال إجراء - 1
لدراسة التأثیر أو لموجز مسبقا و حسب الحالة، تخضع«351البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

، سالف ذكر.لبیئة في إطار التنمیة المستدامةتعلق بحمایة ای، 10- 03القانون رقم 08أنظر مادة -347
مدین أمال ، مرجع سابق ، ص67. -348

مدین أمال ، مرجع نفسه ، ص 65. -349

،الوسائل القانونیة الاداریة لحمایة البیئة في الجزائر ، رسالة لنیل درجة الدكتوره في بن أحمد عبد المنعم -350
.93، ص 2009الجزائر ،بن یوسف بن خدة–القانون العام، كلیة الحقوق ، جامعة 

ء دور الدولة في دعم تطبیق نضم إدارة البنیة لتحسین أدا«وقد أشار إلیه : عمر صخري و عباد فاطمة الزهراء ،
.2012، 11، عدد مجلة الباحث، »دراسة حالة الجزائر –المؤسسات الاقتصادیة 

.لتنمیة المستدامة، المرجع السابقالمتعلق بحمایة البیئة في إطار ا10-03من القانون 15أنظر المادة -351
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، مشاریع التنمیة و الهیاكل و المنشآت الثابتة و المصانع و الأعمال الفنیة 352على البیئةالتأثیر
كل الأعمال و برامج البناء و التهیئة ، التي تؤثر بصفة مباشرة فورا أو لاحقا على الأخرى و

ات الطبیعیة والتوازنات الإیكولوجیة اءنواع و الموارد و الأوساط و الفضالبیئة، لاسیما على الأ
.»نوعیة المعیشة، تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیموكذلك على إطار و 

الذي یحدد مجال تطبیق و 145353-07التنفیذي لهذه المادة صدر المرسوم وتطبیقا 
منه 3حیث نّصت المادة دراسة و موجز التأثیر على البیئة،محتوى وكیفیات المصادقة على 

، حیث »دة لهذا المرسوم إلى دراسة أو موجز التأثیرتخضع المشاریع المحدّ ... «على أنّه   
.و لموجز التأثیردراسة التأثیرالخاضعة لإجراءز فیها المشرع بین میّ 

10-03رقملقد جاء القانون الجدید المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة
التى354، 22وفقا لنص المادة البیئة علىبتحدید الجهة المسئولة عن دراسة مدى التأثیر

التأثیر على البیئة و على نفقة صاحب المشروع من طرف تنجز دراسة التأثیر أو موجز "نصت
،مكاتب دراسات ، أو مكاتب خبرات، أو مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبیئة

.355السالف الّذكر145- 07التنفیذي من المرسوم 3وهو ما أّكدته المادة 

ویكمن الفرق بین دراسة مدى التأثیر ودراسة موجز التأثیر في طبیعة الأشغال المتوقعة ودرجة خطورتها - 352
البیئة ، فالمشاریع الأقل خطورة والتي لترخیص من رئیس المجلس الشعبي البلدي تخضع لموجز التأثیر ىوتأثیرها عل
وناس یحیا ، الآلیات -أنظر في ذلك :  لتفاصیل ./ و للمزید من اأقل سرامة من دراسة مدى التأثیروهي دراسة

-جامعة أبو بكر بلقاید، القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام 
.185ص ، 2007تلمسان،

، مرجع سابق.145-07مرسوم تنفیذي - 353
مرجع سابق .بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة ،تعلق ، ی10- 03من قانون رقم 22أنظر المادة - 354
، یحدد مجال تطبیق ومحتوي 2007ماي 19مؤرخ في ،145-07من مرسوم تنفیذي رقم 03أنظر المادة - 355

.2007ماي 22في صادرة،34ر عدد .وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر علي البیئة ، ج 
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الفرع الّثاني

الآلیات البعدیة لحمایة البیئة

بالرغم من الأهمیة البالغة التي  تكتسبها الآلیات القانونیة الوقائیة  في ضمان توفیر 
بیأن تضمن في كل الحالات عدم وقوع أضرار تصمكنیمع ذلك فلا حمایة وقائیة للبیئة،  و 

حث عن بالستوجبیر الذيماط أو بسبب وقوع حوادث، الأیسواء بفشل قواعد الاحتئةیالب
وهو ما تجّسد في مجموع یُمكن اتقائها ،مصلاح هذه الأضرار التي لملائمة لإاتیآل

الصلاحیات العقابیة الممنوحة للهیئات المكلفة بحمایة البیئة والتي تصاغ تارة في شكل عقوبات 
.غیر مالیة ، وفي شكل عقوبات مالیة تارة أخرى

، الوقف المؤقت للنشاط نذار )(الإالإخطار :وتتمثل في:أّولا : الجزاءات الإداریة غیر المالیة
وسحب الترخیص.

التي یمكن أن توقعها الإداریةالإجراءاتبسط أو أخّف من الإنذاریعّد:الإخطار أو الإنذار- 1
تنبیه الإدارة المخالف لاتخاذ به یقصد، على كل مخالف لأحكام قوانین حمایة البیئةالإدارة

.لقانونیة المعمول بهاالتدابیر اللازمة لجعل نشاطه مطابقاً للمقاییس ا
وفي الواقع هذا الأسلوب لیس بمثابة جزاء حقیقي، وإنما هو تنبیه أو تذكیر من الإدارة نحو 

تجعل النشاط مطابقا للشروط ىالتةالمعالجة الكافیهاتخاذالمعني على أنه في حالة عدم 
یكون الإخطارنّ هذا یتجّلى لنا أ، ومنقانوناً علیهه سیخضع للجزاء المنصوصالقانونیة فإنّ 

.356مقدمة من مقدمات الجزاء القانونيبمثابة 
هو ما جاءت به 10-03لعل أحسن مثال عن أسلوب الإخطار في قانون البیئة الجزائري 

ه یقوم الوالي بإعذار مستغل المنشأة الغیر واردة في قائمة على أنّ التي نّصت منه25المادة 
لاتخاذالمنشآت المصنفة، والتي ینجم عنها أخطار أو أضرار تمس بالبیئة، ویحدد له أجلا 

التدابیر الضروریة لإزالة تلك الأخطار أو الأضرار.
الذي جاء في12-05المیاه الجدید ت قوانین أخرى على هذا الأسلوب، منها قانون ولقد نصّ 

ص ، 200، ،نشأت المعارف ،الإسكندریة مصراتون حمایة البیئة في ضوء التشریعقانماجد راغب الحلو، -356
149.



اديالفصل الثاني:                                            تدخل الدولة المقید للنشاط الإقتص

105

استعمال الموارد المائیة، بعد إعذار یوجه امتیازعلى أنه تلغى الرخصة أو 87357مادته 
المنصوص علیها الالتزامات، في حالة عدم مراعاة الشروط و الامتیازلصاحب الرخصة أو 

قانوناً.
عندما یشكل استغلال منشأة «على أنه:19- 01من قانون 48كذلك ما نصت علیه المادة 

لمعالجة النفایات أخطاراً أو عواقب سلبیة ذات خطورة على الصحة العمومیة و/أو على البیئة، 
تأمر السلطة الإداریة المختصة المستغل باتخاذ الإجراءات الضروریة فورا لإصلاح هذه 

.358»الأوضاع

للمستثمر المتسبب في من الإدارة تنبیه باعتبار الإخطار بمثابة الوقف المؤّقت للّنشاط :- 2
خاذ قرار بالوقف المؤقتبالإدارة إلى اتّ ىؤدیالإعذار قد هذالمثل لهاعدم امتثافإنّ التلوث ،
حقیقي والوقف المؤقت هو عبارة عن تدبیر تلجأ إلیه الإدارة في حالة وقوع خطر، للنشاط 

بسبب مزاولة المشروعات الصناعیة لنشاطاتها، والذي قد یؤدي إلى تلویث البیئة أو المساس 
ئري جزاالمشرع الة تطبیقات أوردهایشمل الوقف المؤقت للنشاطات عدّ ،و 359بالصحة العمومیة

على أنه یجب 12-05نص القانون حیث في مواد متفرقة من القوانین المتعلقة بحمایة البیئة،
أو الإفرازات وقیف تفریغ لتأن تتخذ كل التدابیر التنفیذیة المائیةرددارة المكلفة بالموالإعلى ا

یجب علیها أن تأمر بتوقیف إذالضارة عندما یهدد تلوث المیاه الصحة العمومیة رمي المواد
.360غایة زوال التلوثإلىأشغال المنشأة المتسببة في ذلك 
توقیف النشاطات المضرة بالبیئة و التي تمارس من طرف كما أجاز المشرع للإدارة 

منشآت غیر مصنفة، بمعنى المنشآت التي لا تحتاج في نشاطها لا إلى ترخیص و لا إلى 
198-06ي من المرسوم التنفیذ25تصریح، و نلمس هذه السلطة من خلال أحكام المادة 

ه ، سالف الذكر.قانون المیایتضمن ، 12-50من القانون 87المادة -357
بتسییر النفایات ومراقبتها و إزالتها، سالف الذكر.تعلق ، ی19-01من قانون 48المادة - 358
تزیر یوسف ، الإطار القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون - 359

. 141. ص 2010، بن یوسف بن خدّة-الأعمال ،كلیة الحقوق جامعة الجزائر
المطبق على ، یضبط التنظیم 2006ماي 31، مؤرخ في 198-06من مرسوم تنفیذي رقم 48أنظر المادة - 360

.2006یولیو 4،مؤرخ في 37المنشآت المصنفة لحمایة البیئة ، ج ر عدد 
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غل في الأجل المحدد، یوقف سیر حیث تتضمن هذه المادة أنه و في حالة عدم امتثال المست
.361المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط المفروضة مع اتخاذ التدابیر المؤقتة الضروریة

للإدارة، والتي یمكن لها المخّولة یعتبر من أخطر الجزاءات الإداریةسحب الترخیص: - 3
البیئیة من بمقتضاه تجرید المستغل الذي لم یجعل من نشاطه مطابقاً للمقاییس القانونیة 

الرخصة.

إقامة مشروعه وتنمیته، واستعمال مختلف في حق الشخصأقّر فالمشرع إذا كان قد 
حقوق الأفراد احترامن في كّ متالتزاماتالوسائل لإنجاحه، فإن ثمة ما یقابل هذا الحق من 

.362أو المواطنین في العیش في بیئة سلیمة الآخرین

لقد حدد بعض الفقهاء الحالات التي یمكن فیه للإدارة سحب الترخیص، وحصرها في:و

 إذا كان استمرار المشروع یؤدي إلى خطر یداهم النظام العام في أحد عناصره، إما
.بالصحة العمومیة أو الأمن العام أو السكینة العمومیة

 المشرع ضرورة توافرهاإذا لم یستوفي المشروع الشروط القانونیة التي ألزم.
.إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معینة یحددها القانون
363إذا صدر حكم قضائي یقضي بغلق المشروع أو إزالته.

على 05/12قانون المیاه ي ومن تطبیقات السحب في التشریع الجزائري ما نص علیه المشرع ف
تعمال الموارد المائیة للشروط والإلتزامات أنه في حالة عدم مراعاة صاحب رخصة أو إمتیاز إس
.364المنصوص علیها قانوناً، تلغى هذه الرخصة أو الإمتیاز

إلى إقتصاد السوق، الانتقالبعد تغّیر مهام  الدولة في ظل :ثانیا :الجزاءات الإداریة المالیة
تستعمل الضریبة كأداة للتأثیر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ومؤخرًا حتى أصبحت

یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة ، 198-06من مرسوم تنفیذي رقم 25أنظر المادة - 361
مرجع سابق.البیئة ،

.142تزیر یوسف ، مرجع سابق ،ص- 362
.152،صمرجع سابقماجد راغب الحلو ،- 363
تعلق بقانون المیاه ، مرجع سابق .ی،12- 05من قانون رقم 87أنظر المادة - 364
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على الوضع البیئي،وهذا بعد أن استفحلت ظاهرة التلوث وأصبحت تشكل خطرًا كبیرًا على 
وَتدَخُّل ،الإنسان في المقام الأول، ناهیك عن الأضرار التي تلحق بالمكونات الأخرى للبیئة

لى الوضع البیئي، أي الحد من التلوث وتحسین نوعیة البیئة، غالبًا ما یتم من الدولة للتأثیر ع
أو كما یطلق علیها الجبایة الخضراء ، ذلك سعیا منها إلى ، 365خلال ما یُعرف بالجبایة البیئیة

من وبین مقتضیات حمایة البیئةمن جهة التنمیة الاقتصادیة تحقیق الموازنة بین الحاجة إلى 
في إطار ما یسمى بتحقیق التنمیة المستدامة، وذلك في ظل تأكد فشل نظام ، جهة أخرى 

.366للبیئة لائمة السوق فى تدبیر الحمایة الم

الذي یتحمل بمقتضاه كل شخص یتسبب و فلسفة هذه الأداة تستند إلى مبدأ "الملوث الدافع "لو 
الوقایة من التلوث و نشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة نفقات كل تدابیر 

التقلیص منه و إعادة الأماكن و بیئتها إلى حالتها الأصلیة.

مجموعة الإجراءات الجبائیة الرامیة إلى تعویض أو بالأحرى الحد وتعرف الجبایة البیئیة بأّنها
، وإّما في شكل رسوما في مّ وقد تكون إ،للاحقة بالبیئة من جرّاء التلوث من الآثار الضارة ا

367.إتاواتشكل 

تتنوع هذه الضرائب و الرسوم بین الضرائب المطبقة على الإنبعاثات الملوثة( الرسم على 
رسم التكمیلي النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة ، الرسم التكمیلي على المیاه الملوثة ، ال

علمي ى صدیقي مسعود و مسعودي محمد ، الجبایة البیئیة كأداة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر ، ملتق-365
العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة ستخدامیة للموارد المتاحة ، كلیةلإدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة ا

. 01، ص 2008أفریل 07/08سطیف ، أیام ، فرحات عباس
بن عزة محمد وبن حبیب عبد الرزاق ،دور الجبایة في ردع وتحفیز المؤسسات الاقتصادیة على حمایة البیئة - 366

،الملتقي العالمي حول سلوك المؤسسات في ظل دراسة تحلیلیة لنموذج الجبایة البیئیة في الجزائر –من أشكال التلوث 
ورقلة ، - رهانات التنمیة المستدامة والعدالة الاجتماعیة ،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة قصادي مرباح

مرجع سابق ، للمزید من التفاصیل راجع كذلك : عجلان العیاشي، .  /152، ص 2012نوفمبر 20/21یومي 
.01ص 
رسوم البیئیة : هي اقتطاعات نقدیة جبریة یدفعها المكلف مقابل منفعة خاصة تقدمها له الدولة ، ویدفع كلما ال-367

طلبت الخدمة، مثل الرسم على الوقود. الأتاوى البیئیة : هي اقتطاعات نقدیة ذات قیمة رمزیة یدفعها المكلف لقاء ما 
هلاك ( إتاوة الاقتصاد في شرب بفرض إتاوة تتناسب وحجم الاستإستفاده من الدولة مثل التزوید بالمیاه الصالحة لل

الماء)
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الضرائب و الرسوم المطبقة على ،)...الرسم على النفایات الحضریة،التلوث الجويعلى
المنتجات(الرسم على الأكیاس البلاستیكیة المستوردة أو المصنوعة محلیا،الرسم على الإطارات 
المطاطیة الجدیدة مستوردة أو المنتجة محلیا، الرسم على الزیوت و الشحوم المستوردة أو 

حیاة، الضرائب و الرسوم )، الضرائب و الرسوم المطبقة لتحسین جودة ال...المصنعة محلیا
.368...إلخالمطبقة على استغلال الموارد الطبیعي

.190وناس یحیا ، مرجع سابق ، صللمزید من التفاصیل في هذا الشأن راجع كل من :-368
.120بركان عبد الغاني ، مرجع سابق ،ص ص 

.32صدیقي مسعود و مسعودي محمد ،مرجع سابق ، ص 
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في ختام دراستنا وبعد تسلیط الّضوء على  مواقع تدّخل الدولة في الّنشاط الإقتصادي عبر 
أجهزتها الّتقلیدیة توّصلنا إلى استخلاص جملة من الّنتائج وهي كالآتي :

یرفض في الأساس التدخل الواسع للدول في المجال الإقتصادي فإننا نرى إذا كان اقتصاد السوق -
أن هناك العدید من المبررات التي تفرض على الدولة التدخل في العدید من  المجالات  التي یكون 

لاستمرار عمل فیها الإمتناع عن التدخل مضّرا بالاقتصاد الوطني  أو یكون فیها التدخل ضروری
ظل بیئة جیدة لا یمكن تحقیقها بدون تدخل الدولة ،   وهو ما یؤّكد على أن اقتصاد السوق في 

فكرة " كمال السوق " فكرة نظریة، لا تتحقق على أرض الواقع تحققاً كاملاً ، مّما یُمّكِننا من القول 
بأّن انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي هو انسحاب نسبي.

نلاحظ أّنه وإن  كان لهذا الّتدخل ةات الّصغیرة والمتوّسطالمؤّسسفي إطار تدّخل الّدولة لدعم-
أثر فعال في تحفیز القطاع الخاص على ممارسة مختلف  الأنشطة الاقتصادیة، والقضاء نسبیا 

قتصاد الوطني بالإعلى معدلات البطالة وهو مؤشر إیجابي یساهم في تحسین الإنتاجیة والنهوض 
على مستوى العمالة في المؤسسات الكبیرة التي تساهم جنبا أن ذلك لم یمنع من التأثیر سلبا إلا 

إّتجاه الید إلى جنب مع المؤّسسات الّصغیرة والمتوّسطة لبناء هذا الأخیر، حیث أدى الدعم إلى
مل العاملة البسیطة نحو الإستثمار في قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، و عزوفها عن الع

في المؤسسات الكبیرة مّما یؤّدي إلى شغور المناصب بها.
أنه لا  تزال هذه الأخیرة كما أنه بالرغم من الجهود المبذولة في سبیل ترقیة هذا القطاع إّلا

تواجه العدید من العراقیل التي تعیق التطور المتسارع لها  والتي من أهّمها ما یتعلق بطرق 
قار الصناعي  بالإضافة إلى ظاهرة البیروقراطیة التي تعّد  من أهم ممیزات التمویل، ومشاكل الع

عن الإستثمار في قطاع الإدارة الجزائریة. مما یؤدي إلى عزوف الاستثمار الخاص في الجزائر
المؤّسسات الّصغیرة والمتوّسطة  على الرغم من الأهمیة التي تحظى بها السوق الوطنیة.

بذلت  جهودا لا أّن  الحكومة الجزائریةة لتحفیز الإستثمارات الأجنبیة نلاحظبالنسبة لتدخل الدول-
یُستهان بها لهذا الغرض إّلا أنها  وضعت موقفها في تناقض في العدید من المواضع  حیث یتجّلى 

:هذا التناقض خاصة من ناحیتین
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أولهما هو أن الدولة من جهة  تمّجد مبدأ حریة الإستثمار وتحویل رؤوس الأموال المستثمرة -
تستثني طائفة من الّنشاطات وتخرجها من نطاق الحریة وعائداتها إلى الخارج ومن جهة أخرى 

وهي ما یطلق علیها تسمیة الّنشاطات المقّننة الّتي جعل ممارستها مرهونة بضرورة الحصول على 
ن مسبق من الجهات الإداریة المعنّیة إّما في شكل رخصة أو ترخیص أو ـإعتماد حسب إذ

وثانیهما هو لهذه الحّریة، إضافة إلى  تكریسها  لحّق الشفعة الّلذان یعتبران بمثابة تقیید اللأحوال 
كس ذلك أنه بالرغم من أن  الدولة تكّرس مبدأ استقرار أحكام التشریع إّلا أن ما یلاحظ یوحي بع

بالنظر إلى التعدیلات المتكررة التي تتعّرض لها قوانین  الإستثمار بموجب قانون المالیة لكّل سنة 
تقریبا ، وهو ما یؤدي إلى تخّوف المستثمرین الأجانب من الإقبال للإستثمار في الجزائر .

ستنا بأّن المشّرع في إطار تدخل الدولة لحمایة المستهلك فإّنه یمكننا القول من خلال درا
الجزائري قد وّفر إطارا تشریعّیا وتنظیمّیا مهّما  في سبیل حمایة المستهلك إّلا أّنه لایمكننا القضاء 

خاصة إذا علمنا أّن بنجاح أجهزة الدولة في الإلمام بكافة الجوانب اّلتي تتطّلبها حمایة هذا الأخیر
له على تفّطن المشّرع  لأولویة تقریر الحمایةمعاناة المستهلك الجزائري في تزاید مستمّر  رغم

عدم إمكانیة تصّور كافة المخاطر التي یمكن أن تفاجئ أساسا إلىحساب الّسوق والذي یرجع 
بالإضافة إلى نقص الوسائل المادیة والبشریة الممنوحة ،المستهلك في ظّل نظام اقتصاد الّسوق

ا ما یعّد التفسیر الوحید والأساسي لفشل الدولة في الذي غالبللأجهزة المكلفة بحمایة المستهلك
في إطار تدخل الدولة لحمایة البیئة نلاحظ أّن الدولة تحقیق أهداف الحمایة التي أنشئت من أجلها

اّلتي أوكلت إلیها والهیاكل الجزائریة قد رصدت كّماً هائلا من النصوص التشریعیة والتنظیمیة 
ئة ، إّلا أّن ما یُعاب على المشّرع الجزائري هو أّنه قّید  تدخل مهمة حمایة مختلف أجزاء البی

بالإنصیاغ لمضمون النصوص القانونیة المنظمة لهذا المجال ولم الإدارة المكّلفة بحمایة البیئة
یترك لها  أّدنى  قدر من السلطة التقدیریة أثناؤ ـأدائها لمهامها والذي قد یساعدها على الّتقلیل من 

البیئیة  .الأضرار 
كما أّن  إعتماد المشّرع على مبدا من یلّوث أكثر یدفع أكثر كأساس لفرض الجبایة البیئّیة یمكن 

قد یجعل المؤسسات الملوثة تتهرب بشتى الأسالیب لتفادي دفع الضرائب أن یعتبر مبدأ خاطئا 
، مّما یؤّدي إلى زیادة حجم الّتدهور البیئي .والرسوم على التلوث 
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ألا یحل ا بما سبق ، وحّتى یكون لتدّخل الّدولة في الّنشاط الإقتصادي أثرا فّعالا  فإّنه یجبوارتباط
محدود بتحقیق المصلحة العامة وبمقدار وإّما یجب أن یكون تدّخلها دور الدولة محل السوق، 

قرار یهدف إلى تنظیم قوى السوق أو حیث یجب أن یوازن كّل الحاجة التي تدعو إلى التدخل،
التدخل في عملها بعنایة بین كلفة هذا التنظیم من جانب و بین المنافع التي تنجم عن ذلك التدخل 

، وهو  ما یساعد على الّتحسین من آدائه .من جانب آخر
یؤدي تحقیق مصلحة أو درء مفسدة لى قدر كبیر من الضمانات، حتى لاكما یحتاج هذا التدخل إ

.عّیة العامة للمجتمإلى إهدار المصالح 
احترام مبادئ المنافسة النزیهة بما یضمن الإستقرار والتنمیة  المستدامة ولا یمكن تحقیق  هذا- 2

الهدف إّلا إذا التزمت الدولة عند تدخلها بالعمل على  تعزیز مقومات الحكم الّراشد  بما یضمن 
ء تدخلها في الحقل بإتخاذ سیاسات سلیمة أثناكفاءة الدولة والذي یستوجب على الدولة القیام 

الإقتصادي تتمحور أساسا في :
عملة قویة ومستقرة وأسعار لا تخضع إلىالنقدي من خلال نظام نقدي یستند الإستقرارتوفیر -

للتذبذبات الحادة.
الشكوك والأعباء بصورة صحیحة ولا یدع مجالاً لسیادةالالتزاماتوضع نظام مالي سلیم یحدد -

كین الأفراد والمشروعات الخاصة من التنبؤ والتوقع على نحو صحیح.وعدم الیقین بهدف تم
هذا الأخیر الیوم أحد أهم معوقات الاستثمار إذ یعد محاربة الفساد الاقتصادي:المبادرة ب-

؛ حیث یعمل على التقلیل من درجة الاستفادة منه. والشيء الذي ساعد على خاصةالأجنبي
، التي تعمل على تدعیم ظاهرة غسیل الأموال المتحصل موازیةالانتشاره هو تفشي ظاهرة السوق

عن علیها من المخدرات والأعمال الممنوعة ، ولا یمكن محاربة هذا الفساد إلا إذا تدخلت الدولة
من الفسادذلك طریق تفعیل دورالهیئات المكلفة بمكافحته وعلى رأسها الهیئة الوطنّیة للوقایة

بالرقابة وترصد قضایا قومتبمنحها الإستقلالّیة تجاه الّسلطة التنفیذّیة عند ممارستها لوظائفها  حّتى 
لا إلى الحد النهائي لها.صو الرشوة والفساد والعمل على التقلیل منها، و 
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آدائها  لمهامها ، مع التزام الهیئات المتدخلة في النشاط الإقتصادي بمبدأ الحیاد والشفافیة عند -
الأهداف المرجوة التي أُعّدت من تى لا تنحرف السلطات المتدخلة عنتعزیز مبدأ المساءلة حّ 

أجلها 



الملاحق
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أولا: بالّغة العرابیة

الكتب:-أ

بوخمیس بولحیا علي ، القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة في بن- 1
.2002التشریع الجزائري ، دار الهدي ، الجزائر ، 

المتعلق بحمایة 03-09حمایة المستهلك "وفق أحكام القانون رقم بن داود إبرهیم ، قانون - 2
.2012دار الكتاب الحدیثة ، الجزائر ،المستهلك ،

درید محمد السامرائي ،الاستثمار الاجنبي "المعوقات والضمانات القانونیة "، مركز - 3
.2006لبنان ،–بیروت دراسات الوحدة العربیة ،  

، النظریة العامة لإلتزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة سید عبد الوهاب محمد مصطفي- 4
.2002، دار الفكر العربي ، القاهرة 

مصر لنظام القانوني لحمایة البیئة ،دار الجامعة الجدیدة ،االأمن البیئي:طارق إبراهیم ،- 5
2009.

اع الجزائري للاستثمار "الأنشطة العادیة وقطنعجة الجیلالي ، الكامل في القانو - 6
.2006دار الخلدونیة الجزائر ، المحروقات

حمایة البیئة من التلوث من المواد الإشعاعیة والكیماویة في القانون ،عليسعدان- 7
.2008الجزائر ،دار الخلدونیة ،الجزائري ،

. 2005العربي ، دمشق ، عزت السید أحمد ، إنهیار مزاعم العولمة ، اتحاد الكتاب- 8
ضمان الاستثمارات ، –قادري عبد العزیز ، الاستثمارات الدولیة التحكیم التجاري الدولي - 9

.2004الجزائر ، دار هومة للطباعة و النشر والتوزیع ،
مخبر الدراسات الحقوقیة ، الجزائر 3لباد ناصر ، الوجیز في القانون الاداري ، ط - 10

 ،2006 .
ماجد راغب الحلو ، قانون حمایة البیئة في ضوء التشیعات ، نشأت المعارف ، -11

. 2002مصر ، 
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، حمایة المستهلك في القانون المقارن " دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي "محّمدبودالي- 12
.2012د ط ، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر ، ،

الرسائل والمذكرات الجامعیة :-ب
الدكتوراه:رسائل -

دراسة حالة المؤسسات -إشكالیة تمویل المؤسسات الاقتصادیة" العایب یسین ، "- 1
أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة الصغیرة و المتوسطة في الجزائر،

.2011قسنطینة  ، كلّیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة متنوري،
، الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وآثاره على الاقتصاد الجزائري خلال بعداش عبد الكریم- 2

رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، 2005- 1996الفترة 
.2008، جامعة الجزائر 

بن أحمد عبد المنعم ، الوسائل القانونیة الاداریة لحمایة البیئة في الجزائر ، رسالة لنیل - 3
الجزائر –درجة الدكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة بن یوسف بن خدة 

 ،2009.
ة لنیل أطروحالحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة ،حسونة عبد الغاني ،- 4

جامعة محمد خیضر درجة الدكتوراه علوم في الحقوق  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،
.2013بسكرة ،

حسین نوارة ، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر ، رسالة لنیل درجة  - 5
.2013،وتیزي وز –لود معمري و دكتوراه في العلوم القانونیة ، كلیة الحقوق ، جامعة م

أطروحة لنیل درجة حالة الجزائر ،–زاید مراد ، دور الجمارك في ظل إقتصاد السوق - 6
كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة یوسف الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة  ،

.2006بن خدة (الجزائر ) ، 
رسالة البناء نموذجا ،رخصة -صة الاداریة في التشریع الجزائريعزاوي عبد الرحمان الرخ- 7

.2007جامعة الجزائر لنیل درجة الدكتوراه دولة في القانون العام ، كلیة الحقوق ،
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محمد محمود ولد عبد اللّه المختار ، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في تشریعات - 8
في القانون ، دراسة تحلیلیة مقارنة ، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه –دول المغرب العربي 

.2006،عنابة –مختار كلیة الحقوق ، جامعة باجي
دراسة –ولید عمر طیب ، النظام القانوني لتعویض الاضرار الماسة بأمن المستهلك - 9

جامعة أبي بكر ، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون الخاص ،كلیة الخقوق ،-مقارنة 
.2010تلمسان ،-بلقاید 

وناس یحیا ، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجززائر ، رسالة لنیل درجة -10
.2007تلمسسان ، –الدكتوراه في القانون العام ، جامعة أبوبكر بلقاید 

مذكرات الماجستیر:-
حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في أرزقي زبیر ،- 1

.2011تیزي وزو ،–، جامعة مولود معمري العلوم القانونیة  والسیاسییةالقانون ، كلیة
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر أوبایة ملیكة ، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري ،- 2

.2005تیزي وزو، –في القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري 
مذكرة یل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،إشكالیة استغلال مصادر تمو برجي شهرزاد ،- 3

لنیل شهادة الماجستیر ، في  التسییر الدولي للمؤسسة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة 
. 2012تلمسان ، –وعلوم التسییر ، جامعة أبي بكر بلقاید 

مذكرة لنیل شهادة ، سیاسة الاستثمار و حمایة البیئة في الجزائربركان عبد الغاني،- 4
، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، د ت م.كلیة الحقوق،الماجستیر في القانون

بن أشنهو فریدة ، نظام تموین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عن طریق الوكالة الوطنیة - 5
، كلیة العلوم لدعم الشباب ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة

.2005تجارة، جامعة تلمسان ، الاقتصادیة والتسییر وعلوم ال
مذكرة لنیل بوعولي نصیرة ، حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري ،- 6

.2012شهادة الماجستیر في القانون العام ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،
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–بن حافض حمزة ، دور الإصلاحات الاقتصادیة في تفعیل الاستثمار الأجنبي المباشر - 7
فرع التمویل الدولي ،كلیة العلوم مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،،دراسة حالة الجزائر 

.2011الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 
الإطار القانوني لدعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ،بوالبردعة نهلة ،-8

القانون ، كلیة الحقوق ،جامعة منتوري قسنطینةفي رمذكرة لنیل شهادة الماجستی
 ،2012.

ائري ، مذكرة لنیل شهادة تزیر یوسف ، الاطار القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجز -9
بن یوسف بن خدة ، –ر في قانون الاعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر یالماجست
2010.

حول الضریبة والقطاع الخاص " دراسة حالة دراسة تحلیلیة « ثابتي خدیجة ،-10
، مذكرو لنیل شهادة الماجستیر، تخصص تسییر المالیة العامة ، كلیة الحقوق » تلمسان 

.2012تلمسان ،-الاقتصادیة و التجاریة و التسییر ، جامعة أبوبكر بلقاید
حجاوي أحمد ،إشكالیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،مذكرة لنیل شهادة -11

الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم  الاقتصادیة و التسییر و العلوم التجاریة 
.2011تلمسان ،-،جامعة أبي بكر بلقا ید 

حسیني یمینة، تراضي الأطراف على التحكیم أمام المركزالدولي لتسویة منازعات -12
و العلوم السیاسیة ، الاستثمار ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون كلیة الحقوق

.2011تیزي وزو ، –جامعة مولود معمري 
على ضوء التشریع حملاجي جمال ، دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك -13

الجزائري و الفرنسي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق والعلوم 
. 2006بومرداس ، –السیاسیة ، جامعة أحمد بوقوة 

رابح ، إستراتیجیات وتجارب ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دعم حمیدة-14
دراسة مقارنة بین التجربة الجزائریة والصینیة ،مذكرة لنیل -النمو وتحقیق التنمیة المستدامة 
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شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم 
.2011سطیف ، -،جامعة فرحات عباس التجاریة والتسییر

دراسة -جنبیة في الجزائرحنافي آسیا ، الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأ-15
-، كلیة الحقوق ، جامعة بن یوسف بن خدّةرقانونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستی

.2008الجزائر ، 
حالة برامج دعم دحماني عبد الكریم ،تمویل نفقات الاستثمار العمومي للدولة دراسة-16

النمو الاقتصادي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر 
،2012.
زویتة محمد صالح، أثر التغیرات الاقتصادیة على ترقیة قطاع المؤسسات - 17

الماجستیر ،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم لنیل شھادة و المتوسطة ، مذكرالصغیرة
.2007الجزائر، التسییر ، جامعة 

مذكرة لنیل الحمایة الاتفاقیة للاستثمار الاجنبي في الجزائر ،شوشو عاشور،-18
، رئالجزاةدخجامعة بن یوسف بن ر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ،یدة الماجستشها

2008.
المتعلق 09/03في ظل القانون الجدید رقم :صیاد الصادق ،حمایة المستهلك-19

بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق 
.1،2014جامعة قسنطینة 

، تحلیل الآثار الإقتصادیة للمشكلات البیئیة في ظل التنمیة القادر عبد عوینان -20
ماجستیر  ، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر المستدامة دراسة حالة الجزائر ، مذكرة 

.2008البلیدة -، جامعة سعد دحلب
–قنیدرة سمیرة ، دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الحد من ضاهرة البطالة -21

لولایة قسنطینة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر ، كلیة دراسة میدانیة 
.2010قسنطینة ، –التسییر ، جامعة منتوري العلوم الاقتصادیة وعلوم

ل شهادة جنبي المباشر والنمو الاقتصادي ، مذكرة لنیقویدري كریمة ،الاستثمار الأ-22
تلمسان -والتجاریة والتسییر ، جامعة أبي بكر بلقایدوالاقتصادیة الماجستیر،كلیة العلوم

،2011.
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الماجستیر في الحقوق ، كلیة كالم حبیبة ، حمایة المستهلك ، مذكرة لنیل شهادة -23
جامعة الجزائر ، دون تاریخ المناقشة .الحقوق والعلوم الإداریة ،

الحوافز والحواجز القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لعماري ولید ،-24
.1،2011كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر لنیل شهادة الماجستیر في القانون،

لقراف سامیة ،الامتیازات المالیة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ، مذكرة -25
عمال ، كلیة الحقوق ، جامعة بن یوسف بن خدة ، الألنیل شهادة الماجستیر في قانون 

2010الجزائر
دور البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مذكرة لنیل ، لوكا دیر مالحة -26

تیزي –فرع قانون التنمیة الوطنیة ،كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ،شهادة الماجستیر
.2012وزو،

مذكرة لنیل شهادة ،-دراسة مقارنة - المنشآت المصنفة لحمایة البیئة مدین أمال ،-27
تلمسان، -الماجستیر في الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید

2013
-أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر و دوره في التنمیة المستدامةمصباح بلقاسم ، -28

الماجستیر تخصص نقود ومالیة ، كلیة العلوم حالة الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة
.2006الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر 

ات معیفي لعزیز ، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة جدیدة لتفعیل الاستثمار -29
لماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة افي الجزائر مذكرة لنیل شهادة 

.2006جیجل ،
معاملة الاستثمار الأجنبي في الجزائر ،مذكرة لنیل شهادة مقدادي ربیعة ،-30

.2008تیزي وزو ،–كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري الماجستیر في القانون  ،

مذكرات الماستر :-
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أحمد سالم ، الحمایة الاداریة للبیئة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في - 1
. 2014بسكرة ، –الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر 

دور هیاكل الدعم المالي في تحسین أسالیب تمویل المؤسسات الصغیرة فرحاتي حبیبة ،- 2
ر في العلوم ی)،مذكرة لنیل شهادة ماست2011-2001الجزائر ةوالمتوسطة (دراسة حال

جامعة ، تخصص مالیة ونقود ،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة والتسییر ،الاقتصادیة
.2013بسكرة ، -محمد خیضر

على النمو الاقتصادي ، آثار سیاسة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة زرایة أسماء- 3
ماستر أكادیمي التخصص نقود و مالیة المؤسسات ، كلیة العلوم ،مذكرة لنیل شهادة

.2011الاقتصادیة و التسییر ، جامعة منتوري _ قسنطینة  

:المقالات -ج
العولمة الاقتصادیة « ،أحمد عبد العزیز، جاسم زكریا و فراس عبد الجلیل الطحان-1

،ص ص 2011، 86، العدد مجلة الإدارة والاقتصاد،  »وتأثیراتها على الدول العربیة
61-83.

المجلّة النقدیة لقانون ،»الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك «ة ،نإرزیل كهی- 2
، 02،2011العدد تیزي وزو،–،كلیة الحقوق ، جامعة ملود معمري والعلوم السیاسیة

.149-123ص ص
، المجلة » مبدأ حریة الصناعة والتجارة في القانون الجزائري« إقلولي/ولد رابح صفیة ، - 3

64ص، ، ص2006، 02،العدد النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دورها في دعم «دیس ،ابوخلوة ببن خیرة سامي ،- 4

وطني حول واقع و آفاق النظام المحاسبي المالي الملتقي الأعمال ،»التشغیل في الجزائر
ماي 06-05في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي ،  یومي 

.11-02ص ص ،2013
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، دور الجبایة في ردع وتحفیز المؤسسات بن عزة محمد و بن حبیب عبد الرزاق - 5
تحلیلیة لنموذج الجبایة البیئیة في دراسة–الاقتصادیة على حمایة البیئة من أشكال التلوث 

عالمي حول سلوك المؤسسات في ظل رهنات التنمیة المستدامةالملتقي أعمال الالجزائر ، 
، ورقلة –والعدالة الاجتماعیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر ، جامعة قصادي مرباح 

.167-152، ص ص2012نوفمبر 20/21یومي 
–العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وطرق تقییمها «غریب ،حبولدبا- 6

.110-99، ص ص 2010، 10، عدد مجلة الباحث » دراسة حالة الجزائر
زغبي عمار ، دور مصالح مدیر التجارة في حمایة المستهلك ، الملتقي الوطني حول - 7

العلوم القانونیة والإداریة بالمركز ، معهد»حمایة المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي «
.396- 379،، ص ص2008أفریل 14و 13الجامعي بالوادي ، یومي 

الهیاكل و الآلیات الداعمة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة «زیدان محمد ،- 8
.138-121،ص، العدد السابع، ص إفریقیامجلة اقتصادیات شمالبالجزائر ،

سیاسة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر مع التركیز «سهام عبد الكریم ، - 9
تصدر عن مركز البصیرة للبحوث و الاستشارات دوریة فصل ، -» 2على برنامج میدا

.150-143ص ، ص2011، 09،العدد و الخدامات التعلیمیة "دراسة اقتصادیة
ومسعودي محمد " الجبایة البیئیة كأداة لتحقیق التنمیة في صدیق مسعود -10

الجزائر ، ملتقى علمي دولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة الإستخدامیة للموارد المتاحة ، 
أفریل 7/8سطیف ، یومي –كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة فرحات عباس 

.19-01،ص ص، 2008
نضم ء ، " دور الدولة في دعم تطبیق اطمة الزهراعباد فصخري عمر و -11

، 11، العدد مجلة الباحثالة الجزائر " ، دراسة ح–إدارة البیئة لتحسین أداء المؤسسة 
.164-157ص، ، ص2012

إقتصاد السوق :بحث في أصول وأسباب تحدید الدعوة إلیه «طالب عبد صالح، -12
48عدد -13، المجلد الاقتصادیة والاداریة ، مجلة العلوم»والدور المتغیر للدولة في ظله 

.183-161، ص ص،2007
الإجراءات المتبعة «ناجیة صالحي ، وعبد اللاوي مفید ،.جمیلة لجوز -13

وطني حول واقع و الملتقي الأعمال،» واقعها في الجزائرو لتفعیل دور المؤسسات الصغیرة
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المتوسطة في الجزائر ،جامعة أفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة و 
. 11-2،،ص ص2013ماي 06-05الوادي ، یومي 

تنمیة المستدامة في التفعیل دور الجبایة البیئیة لتحقیق «عجلان العیاشي، -14
، المؤتمر العلمي الدولي حول التنمیة المستدامة ،والكفاءة الاستخدامیة للمواد » الجزائر

سطیف، أیام -لوم التسییر،جامعة فرحات عباس الاقتصادیة وعالمتاحة ،كلیة العلوم
.15-03،، ص ص2008أفریل07/08

تأهیل المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة في « علي لزعر وبوعزیز ناصر ،-15
بسكرة ، -یضرجامعة محمد خ،أبحاث إداریة واقتصادیة ، » ظل الشراكة الاورومتوسطیة

.2009، جوان5العدد 
مجلة عمر مسهور حدیثة الجزي ، التحكیم في منازعات عقود الاستثمار ، -16

. 11-02ص ص،،29،2002، عدد نقابة المحامین
دور صندوق ضمان «غقال إلیاس وكریمة حبیب و زقریر عادل ، -17

وطني الملتقي أعمال ال، » المتوسطة في الجزائرالقروض في إنشاء المؤسسات الصغیرة و
وآفاق نظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر حول واقع 

.11-01، ص ص ، 2013ماي05/06یومي،جامعة الوادي ،
البیئة الجبائیة للمؤسسات الصغیرة و «قسومة لزهاري ، دیده كمال ،-18

المالي الوطني حول واقع و أفاق النظام المحاسبي الملتقيأعمال ، »المتوسطة في الجزائر
ماي 05/06في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر،جامعة الوادي ،یومي 

.11-02،ص–، ص 2013
تنمیة و تطویر المؤسسات الصغیرة و « كتوش عاشور وطرشي محمد،-19

حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و يدولالملتقي أعمال ال،» المتوسطة في الجزائر
بیة، إشراف مخبر العولمة و اقتصادیات شمال إفریقیا ،جامعة المتوسطة في الدول العر 

-1032،صص،2006أفریل 18-17، یومي - الشلف -حسیبة بن بوعلي 
1046.

أهمیة تدخل الحكومة في حمایة البیئة من خلال الجبایة البیئیة «،مسدور فارس-20
.351-345،ص، ص2009، 07، عدد مجلة الباحث، »
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القواعد الوقائیة لتحقیق أمن المنتوجات الغذائیة «ناصر فتیحة ،-21
،2، العدد مجلة العلوم القانونیة والإداریة، »والصیدلانیة 

سلطات الضبط المستقلة: آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى «، لیوي صلیحةنز-22
لة في المجالالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقأعمال » الدولة الضابطة 

كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة ، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، ،الإقتصادي والمالي
.24-05،صص، 2007ماي 23/24یومي 

أهمیة تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في «هشام جمال و هشام الوادي ، -23
النظام وطني حول واقع و أفاقالملتقي الأعمال،» التنمیة الاقتصادي الجزائري

المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي یومي 
.09- 01،ص، ص2013ماي 05/06

النصوص القانونیة:-د

الدستور - 1
، یتعلق بنشر تعدیل الدستور 1989فیفري 28مؤرخ في ، 18-89مرسوم رئاسي رقم - 1

مارس 01في ، صادر09عدد ، ج ر 1989فیفري 23الموافق علیه في استفتاء 
1989.

ج ر یتضمن الدستور ، ،1996، دیسمبر 07مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم - 2
أفریل 10رخ في مؤ 03-02متمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 8، صادر في 76د عد

19-08معدل بالقانون رقم ، 2002أفریل 14صادر في 25دد عج ر ، 2002
.2008نوفمبر16صادر  في ، 63ج ر عدد ،2008نوفمبر 15،مؤرخ في 

الإتفاقیات الدولیة -2
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تضمن التشجیع والحمایة تاتفاقیة ثنائیة مبرمة بین الجزائر والولایات المتحدة الأمریكیة -1
مرسوم مصادق علیها ب، 1990أغسطس 22، الموقعة بواشنطن في المتبادلة للاستثمارات

أكتوبر 24في صادر، 45ر عدد ، ج 1990أكتوبر 17مؤرخ في ، 319-90ئاسي رقم ر 
؛.1990

الموقعة في الاتفاقیة المغاربیة  لتشجیع وضمان الاستثمارات بین دول إتحاد المغرب العربي-2
، ج ر 1990دیسمبر 22مؤرخ في 420-90مرسوم رئاسي رقم بالجزائـر، مصادق علیها

.1990فیفري 7، صادر في 06عدد 

- 90ي رقم مرسوم رئاسب، مصادق علیها بین دول اتحاد المغرب العربيةالإتفاقیة المبرم- 3
.1990دیسمبر 22،صادر في56،ج ر عدد 1990دیسمبر 22مؤرخ في ،424
ةي المتعلقلبلجیكي اللوكسمبورغابرمة بین الجزائر والإتحاد الاقتصادي الإتفاقیة الم-4

مصادق ، 1991أفریل 24ـر في المتبادلة للاستثمار، الموقعة بالجزائیع والحمایة ـبالتشج
،صادر ، 47ج ر عدد ، 1991أكتوبر05، مؤرخ في 354-91مرسوم رئاسي رقم علیها ب

.1991اكتوبر 9في 
مرسوم رئاسي رقم ، مصادق علیها بالوكالة الدولیة لضمان الاستثمارالاتفاقیة المتضمنة انشاء - 5

.1995فیفري 15، صادر في 07، ج ر عدد 1995جانفي 21مؤرخ في ، 95-05
یة، مصادق علیها العربالدولفيالعربیةموالالاؤوسر لاستثمارالموحدةالعربیةالاتفاقیة-6
11صادر في ،59عددرج، 1995أكتوبر 07، مؤرخ في 306-95رقم م رئاسيسو مر ب

.1995اكتوبر 
اتفاقیة واشنطن المتضمنة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا - 7

30، مؤرخ في 346-95الدول الأخرى للمركز الدولي، مصادق علیها بمرسوم رئاسي رقم 

؛1995جانفي 15، صادر  في 66ج ر عدد ،1995جانفي 
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حول الترقیة و الحمایة المتبادلةفریقیاإالحكومة الجزائریة و حكومة جنوب الاتفاق بین -8
مؤرخ ،206- 01مرسوم رئاسي رقم ، مصادق علیه ب2000،الموقع في الجزائر للإستثمارات 

.2001كتوبر أ29صادر في ،41ج ر عدد ، 2001جویلیة 23في 
بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، و حكومة الجمهوریة المبرمة الاتفاقیة-9

الفرنسیة، قصد تجنب الازدواج الضریبي، و تفادي التهرب و الغش الجبائي، ووضع قواعد 
المساعدة المتبادلة في میدان الضریبة على الدخل و الثروة، و التركات الموقعة في الجزائر في 

، ج 2002أبریل 7مؤرخ في 121-02مرسوم رئاسي رقم دق علیها بمصا،1999أكتوبر 17
.2002أبریل 10صادر في 24ر عدد 

تجنب الإزدواج –تفاق بین الحكومة  الجزائریة ودولة الإمارات العربیة المّتحدة بشأن الإّ -10
أفریل 24الضریبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضریبة،  الموقعة في الجزائر في 

،،  ج ر عدد 2003أفریل 7،  مؤرخ في 164- 03مرسوم رئاسي رقم ، مصادق علیه ب2001
. 2003أفریل 13، صادر في 26

النصوص التشریعیة:-3
ج ر عدد ، یتضمن التقنین المدني ،1975بر سبتم26مؤرخ في ،58-75أمر رقم - 1

).معدل ومتمم(1975سبتمبر30، صادر في 78

، یتضمن قانون الجمارك ، ج ر عدد 1979یولیو 21، مؤرخ في 07-79قانون رقم- 2
29،  مؤرخ في 10- 98(معدل ومتمم) بالقانون رقم 1979یولیو 24، صادر في 30

،  یتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد 1998غشت 22الموافق ل 1419ربیع الثاني عام 
.1998غشت 23، صادر في 61
د ، یتعلق بالنق1990أفریل 14الموافق ل 1410رمضان 19ؤرخ في ، م10-90قانون رقم 

مؤرخ 11- 03بالأمر رقم (ملغى )1990أفریل 18صادر في، ، 16والقرض ، ج ر عدد 



عجقائمة المرا

135

.(معدل 2003غشت 27صادر في 52،یتعلق بالنقد والقرض ،ج ر عدد 2003جویلیة 26في 
و متمم) 

، تعلق بالتأهیل العمراني والتعمیری، 1990دیسمبر 01مؤرخ  في ، 29-90قانون رقم - 3
.(معدل ومتمم )1990دیسمبر 2صادر في52ج ر عدد 

4- صادر في 53ج ر عدد ، یتعلق بالجمعیات 1990دیسمبر 04، مؤرخ  في 31-90قانون رقم 
.1990دیسمبر 5

لملكیة من ، یحدد القواعد المتعلقة بنزع ا1991أفریل 27مؤرخ في 11-91قانون رقم - 5
.1991ماي08، صادر في21یة ، ج. ر عددأجل المنفعة العموم

أكتوبر 05ق ل المواف1414ربیع الثاني 19،مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم،- 6
ى) .(ملغ1993أكتوبر 10في ، صادر 64عدد الاستثمار، ج رة ،یتعلق بترقی1993

غشت 20، الموافق ل 1422الثاني عام ، مؤرخ في أول جمادى 03-01مر رقم باأ
، 2001أوت 22در في ، صا47،یتعلق بتطویر  الاستثمار ، ج .ر عدد 2001

دیسمبر 30الموافق ل 1436ربیع الأول 8مورخ في 10-14قانون رقم ب(معدلومتمم)
دیسمبر 31،  صادر في 78،ج ر عدد 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014
2014.

، یتضمن القانون التوجیهي لترقیة 2001دیسمبر 12، مؤرخ في 18-01قانون رقم - 7
2001دیسمبر15، صادر في 77المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، ج .ر عدد 

یتعلق بالنفایات ومراقبتها و إزالتها ،2001دیسمبر 12مؤرخ في ، 19-01قانون رقم - 8
.2001دیسمبر15، صادر في 77،ج ر عدد 

صادر في، 10ج ر عدد،یتعلق بحمایة الساحل، 2002فیفري5فيمؤرخ،02-02رقمونقان-9
.2002فیفري 12

43،یتعلق بالمنافسة ،ج ر عدد 2003جویلیة 19،مؤرخ في 03-03أمر رقم -10
أوت 15مؤرخ في ،05-10قانون رقم بال)معدل ومتمم(،2003جویلیة 20،صادر في 
.2010أوت 18،صادر في 46، ج ر عدد یتعلق بالمنافسة 2010
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،یتعلق بحمایة البیئة في اطار 2003یولیو 19مؤرخ في 10-03قانون رقم -11
.2003یولیو 20، صادر في 43التنمیة المستدامة ، ج ر عدد 

،یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو 23،مؤرخ في 02-04قانون رقم -13
،  06-10(معدل و متمم بالقانون رقم 2004یونیو27،صادر في 41ر عددالتجاریة ، ج

،46ج ر عدد الممارسات التجاریة،، یحدد القواعد المطبقة على2010غشت 15مؤرخ في 
،).2010غشت 18صادر في 

صادر 60، یتضمن قانون المیاه، ج ر عدد 2005ماي 4، مؤرخ في 12-05قم  قانون ر -15
.2005سبتمبر 4في 

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع  الغش ، ج 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -16
.2009مارس8في،صادر15ر عدد 

، 37، یتضمن قانون البلدیة ، ج ر عدد 2012جوان 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم -17
.2011جویلیة 03في صادر

، صادر في 12، یتعلق بالولایة ، ج ر عدد 2012جوان 22مؤرخ في 07-12قانون رقم -18
.2012فیفري 29

النصوص التنضیمیة :-4

المراسیم الرئاسیة:-
، یتضمن احداث مجلس 1994دیسمبر 25مؤرخ في 465-94مرسوم رئاسي رقم - 1

، 01أعلى للبیئة والتنمیة المستدامة ویحدد صلاحیاته وتنظیمه وعمله ، ج ر عدد 
.1995جانفي 08صادر في 
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19الموافق ل 1425صفر عام 29مؤرخ في 134- 04مرسوم رئاسي رقم - 2
، یتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات 2004أفریل

.2004،صادرسنة 27ج .رعدد الصغیرة والمتوسطة ،

، یحدد تشكیلة المجلس 2006جانفي 09مؤرخ في 07-06مرسوم رئاسي رقم - 3
جانفي 15، صادر في 02للجبل ومهامه وتنظیمه وكیفیةسیره ، ج ر عدد الوطني 
2006.

المراسیم التنفیذیة -
ق بمراقبة الجودة وقمع ل،یتع1990جانفي 30،مؤرخ في 39- 90مرسوم تنفیذي رقم - 1

.1990جانفي31في صادر،05ج ر عدد الغش ،
حّدد كیفیات تحضیر شهادة ی،1991ماي 28مؤرخ في ،176- 91رقممرسوم تنفیذي- 2

التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة الّتقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم ، 
.1991جوان1في صادر ،26ج ر عدد 

1991

عدلی1991سبتمبر 25صادر في 44ج ر عدد 1991سبتمبر 14مؤرخ في 321- 91مرسوم تنفیذي رقم - 3
ج ،تضمن كیفیات تحدید المناطق الواجب ترقیتهای، 1989فبرایر 07مؤرخ في ،09- 89مرسوم التنفیذي رقم ال

..1989فیفري 8صادر في ،6ر عدد 
، 1994جویلیة 18الموافق ل 1415صفر 9،مؤرخ في 211- 94مرسوم تنفیذي رقم - 4

18في صادر،47عدد یحدد صلاحیات وزیر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، ج ر 
.1994جویلیة

8،الموافق ل 1417ربیع الثاني عام 24،مؤرخ في 296- 96مرسوم تنفیذي رقم - 5
یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب وتحدید قانونه 1996سبتمبر 

(معدل ومتمم)1996سبتمبر11في صادر،52الأساسي، ج ر عدد
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(المعدل 62د ، ج ر عد1996أكتوبر 19مؤرخ في 355- 96مرسوم تنفیذي رقم - 6
المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحالیل 459- 97والمتمم )بالمرسوم التنفیذي رقم 

.1997دیسمبر 07،صادر في80النوعیة ، ج ر عدد 
، یتضمن إنشاء صندوق 2002نوفمبر 11مؤرخ في 373- 02مرسوم تنفیذي رقم - 7

نوفمبر 13صادر في ،74ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، ج ر عدد 
2002.

،یحدد صلاحیات وزیر التجارة 2002دیسمبر 21الموافق ل 1423شوال 17مؤرخ في 453–02مرسوم تنفیذي رقم -8
.2002سبتمبر 22صادر في،85، ج ر عدد 

ة ،یتضمن تنظیم الإدارة المركزی2002دیسمبر 21مؤرخ في 454- 02مرسوم تنفیذي رقم - 9
.2002دیسمبر 22في صادر،85التجارة ، ج ر عدد في وزارة 

،  یتضمن القانون 2003فیفري 25،مؤرخ في 78- 03مرسوم تنفیذي رقم -10
.2003فیفري 26في ، صادر13ج. ر عدد ،الأساسي لمشاتل المؤسسات 

11- یحدد الطبیعة القانونیة لمركز تسھیل المؤسسات2003فیفري 25، مؤرخ في 79-03مقمرسوم تنفیذي ر

2003فیفري 26،صادر في 13ر عدد الصغیرة والمتوسطة، ج

یتضمن إنشاء المجلس الوطني ،2003فیفري، 25مؤرخ في ،80-03مرسوم تنفیذي رقم -12
في ،صادر 13ها وعمله ،ج .ر عدد  الاستشاري لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتنظیم

.2003فیفري26

2003سبتمبر30الموافق ل 1424عام شعبان 4مؤرخ في 318- 03مرسوم تنفیذي رقم -13
، صادر في 59.ر عدد ، یتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنضیمه ، ج 

.2003أكتوبر 5

لتسییر ، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة22/01/2004في،مؤرخ 14- 04رسوم تنفیذي رقم م-14
.2004ینایر25في ، صادر06ید قانونها الأساسي ، ج ر عدد القرض المصغر وتحد
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جانفي22الموافق ل 1424ذي القعدة  29ي ،مؤرخ ف16- 04مرسوم تنفیذي رقم -15
قانونها الاساسي ، یتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحدید، 2004

.2004جانفي 25، صادر في 06ج ر  عدد

یحدد كیفیات نقل النفایات 2014دیسمبر 14مؤرخ في 409-04مرسوم تنفیذي رقم  -16
.2004دیسمبر 17، صادر في 81الخاصة الخطیرة ،ج ر عدد 

، 2005ماي 3الموافق ل 1426ربیع الأول 24مؤرخ في 165- 05مرسوم تنفیذي رقم -17
سیرها ، ج ر و توسطة وتنضیمها لتطویر المؤسسات الصغیرة و المیتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة

.2005ماي 4في صادر،32عدد 

، یتعلق بتنظیم التقییس و سیره، 2005دیسمبر 6مؤرخ في ،464- 05مرسوم تنفیذي رقم -18
. 2005دیسمبر11في ، صادر80عدد رج

یضبط التنظیم المطبق على 2006ماي 31، مؤرخ في 198- 06رقم يمرسوم تنفیذ-19
.2006یونیو 4،صادر في 37المنشآت المصنفة لحمایة البیئة ، ج ر عدد 

2006جویلیة 4الموافق ل 1427جماد الثاني 8مؤرخ في ، 240-06رسوم تنفیذي رقم م-20
عنوانه "الصندوق الوطني ، الذي 302-124،یحدد كیفیات سیر حساب التخصیص الخاص رقم 
.2006جویلیة 9، صادر في 45لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، ج ر عدد 

یتضمن صلاحیات الوكالة 2006أكتوبر 09مؤرخ في ،356-06مرسوم تنفیذي رقم-21
2006أكتوبر 11، صادر في 64لاستثمار وتنظیمها وسیرها ، ج .ر عدد االوطنیة لتطویر 

، یحدد مجال تطبیق ومحتوي 2007ماي 19مؤرخ في 145- 07تنفیذي رقم مرسوم -22
22في صادر، 34ر علي البیئة ، ج ر عدد وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثی

.2007ماي
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، یعدل ویتمم مرسوم تنفیذي رقم 2008غشت 13مؤرخ في 266- 08مرسوم تنفیذي رقم -23
یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة ، ج ر 2002ر دیسمب21مؤرخ في 02-454
.2008غشت24في ، صادر 48عدد

یحدد شروط وكیفیات منح 2009ماي 02، مؤرخ في 125- 09رقممرسوم تنفیذي-24
ج ،ر عدد ،شاریعالمنجاز لإلأملاك الخاصة للدولة والموجهة الأرض التابعة لىلامتیازات علا

.2009مایو  6في صادر27

،یحدد صلاحیات وزیر التهیئة 2010أكتوبر 21مؤرخ في 258- 10مرسوم تنفیذي رقم -25
، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي 2010أكتوبر 28صادر في 64العمرانیة والبیئة ، ج .ر عدد 

11فيصادر62یئة ، ج ر عدد یحدد صلاحیات وزیر التهیئة العمرانیة والب395-13رقم 
.2013دیسمبر

، یتضمن تنظیم المفتشیة2013أكتوبر 21مؤرخ في ،260- 10مرسوم تنفیذي رقم -26
معدل 2010أكتوبر 28، صادر في 62لوزارة التهیئة العمرانیة والتنمیة وسیرها، ج ر عددالعامة
تنظیم المفتشیة، یتضمن2013مبر فنو 25مؤرخ في ،397-13مرسوم تنفیذي رقم بومتمم

.2013دیسمبر11،صادر في 62وسیرها ، ج ر عدد بیئةوزارة التهیئة العمرانیة واللالعامة 

.

یتضمن تنضیم الادارة المركزیة2010أكتوبر 31مؤرخ في 295- 10مرسوم تنفیذي رقم -27
).تممم(معدل و 2010أكتوبر 28في،صادر62التهیئة العمرانیة والبیئة ، ج ر عدد في وزارة 

،یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة 2011ینایر 20مؤرخ في ،09- 11مرسوم تنفیذي رقم -28
.2011ینایر 23في ،صادر04في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها ، ج ر عدد  

یتعلق بالقواعد المطبقة في مجال ،2012مایو 06مؤرخ في 203- 12مرسوم تنفیذي رقم -29
.2012مایو 18في ،صادر 28المنتوجات ، ج ر عدد أمن 
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، یتعلق بتشكیلة المجلس 2012أكتوبر 11مؤرخ في ، 355- 12مرسوم تنفیذي رقم -30
.2012أكتوبر 11،صادر في56الوطني لحمایة المستهلكین وإختصاصاته ، ج ر عدد 

قرارات وزاریة مشتركة:-3
مدونة إرادات حدد ی،2007فیفري 7الموافق ل 1428م محر 19مؤرخ في ك، مشتر قرار وزاري 

، صادر في 18، ج ر عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لصندوق الوطني لتأهیل ونفقات ا
.2007مارس 18

مواقع الأنترنات:- 
- www.angem .dz
- www.ansej.orj.dz
- www.cgci. dz
- www .dipmepi – bistira. Com
- www.fgar . dz
- www.worldbank.org
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الملخص 

تبّني الّدولة لنظام اقتصاد الّسوق إلى تغییر دورها في الحقل الإقتصادي ، حیث أدىلقد 
أصبح تدّخلها في هذا الحقل استثناء عن القاعدة ، وفي حدود تلبیة ما یعجز الّسوق عن 

ومحّفزا له ، وإّما الاقتصاديللّنشاط مرافقا تلبیته ، ویأخذ تدّخلها أحد وجهین ، فإّما أن یكون 
ومقّیدا له . الاقتصاديللّنشاط یكون معیقاأن 

L’adoption du système l’économé de Marche a abouti a la mutation du
rôle de l’état dans le champ économique en ce que son intervention
est devenue l’exception a la règle est limitée aux exigences aux quelles
ne peut répondre le marché .

L’intervention de la puissance publique prend essentiellement deux
formes : soit elle est mise en œuvre en vue de façonner l’activité
économique et la soutenir, soit en vue de la contrôler et la limité.
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